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 شكر وتقدير                                                          

ُ عَليَْهِ      ِ صَلهى اللَّه  فجََازُوهُ " مَنِ اصْطَنعََ إِليَْكُمْ مَعْرُوفاً  وَسَلهمَ:قاَلَ رَسُولُ اللَّه

 شَكَرْتمُْ،حَتهى يعَْلمََ أنَهكُمْ  لهَُ،فإَِنْ عَجَزْتمُْ عَنْ مُجَازَاتهِِ فاَدْعُوا 

َ شَاكِرٌ يحُِبُّ الشهاكِرِينَ    . "فإَِنه اللَّه

 فالحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات                                        

 ل الذي لا فوز إلا في طاعته ولا حياة إلا في رضاهالشكر أولاً لله عز وج                  

أتقدم بخالص الشكر لكل من كان له الفضل علي، وكان عوناً لي في إنجاز هذا العمل 

الذي تفضل بالإشراف علي، والذي  د/ عبد العالي حاحة، :وأخص بالذكر الاستاذ المشرف

 مل.لم يبخل علي بنصائحه وتوجيهاته القيمة، في إنجاز هذا الع

وق   الحقكما أن واجب الوفاء يقتضي تسجيل الشكر الخالص لجميع أساتذة قسم     

 الكلية عامة، الذين ساهموا في تكويننا وتعليمنا. وأساتذة

 كما اشكر كل من ساعدنا من قريب أو بعيد واو بالكلمة الطيبة.            



    

 

 

    بسم الله والحمد لله الذي أوجدني فكنت، وهداني فاستهديت، ورزقني 

وشكرت، فأعطاني وإلى مبتغاي أوصلني وإلى طريق المعرفة أرشدني 

  وبالصبر والقوة بغربتي أحياني.
 نجاحي إلى:ثمرة جهدي هدي أ 

  الحرة شهداء وطني التوأم الجزائر إلىوالغالية، فلسطين  الأمشهداء وطني     

 .رحمهم الله جميعا  

 إلى ،إلى من علمني العطاء بدون انتظار والوقار،ه الله بالهيبة لمن كل إلى

 ،اجلنا النهار منإلى من يتعب في الليل و افتـــــخار،بكل  اسمهحمل أمن 

ستبقى  إلى من تتمناه،أرجوا من الله أن يمد في عمرك لترى ما كنت 

 العزيز.وإلى الأبد ....... والدي  توصياته شموع تنور حياتي اليوم وغدا  

 والوفاءإلى من غرست في نفسي روح الثقة  أمامي،إلى من فتحت الطريق 

التي صاغت حروفها واقعات الزمان، إلى و أجليإلى من وهبت حيــاتها من 

إلى من كـانت  يام،الدفء حيث صقيع الغربة، إلى النور الهادي في وحشة الأ

إلى  ،الحـب والحنـانومعنى إلى نبـع الحياة  ،لي في حزني وأفراحي سندا  

 الحبيبة.ست الحبايب .....أمي 

 أقدم لكم نجاحي الذي لطالما تمنيتماه وسعيتما جاهدان لأجل هذا اليوم

وكنتم نعم الوالدين حفظكم الله وأطال في عمركما وأتمنى لكما دوام الصحة 

 والعافية، وأدامكم الله تاجا فوق رأسي.

 باسمهوأخواتي، كلا   خوتيإإلى سواعدي ومقلة عيني 

 إلى من جلسنا معا  على مقاعد الدراسة 

   إلى من كانوا خير رفيق لخير طريق 

  إلى من كانوا عونا  لي وكنت عونا  لهم 

 .الأعزاء.أصدقائي  ..                      
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لقد تطور ت ر تللد رلدد تهمتهاهدد تللدد  دلأمتر إلتلاهمدتللوتللطدد عدىترلادددددددددددددد ل ت  وته ددلأ  مت
هذلتهلأتأجب هلأت  وتضدددددد ر ثتلل  وت متهرل  ترتهعط إ دتهنالأتللاجطهلأ   دتللاقطصددددددلأ   ترتلل،قلأ   دت

لنإقلأتتللضددعه تللطيت إ ضددالأتهذلتلاددد ل ترجدد تللتجلتلله طهىت ار زت يتللعلين تهلأل  تلطهريىتل
رطت تللضددد لإحتل  لأتلا رلتتللجددد لأجددد تللهلأل  ت  وتهجدددطرلأتلل ر تهنذتللق  دترهلألللتتللتهره  دتت

ذلكترتتكذلكتللوت رهنلأتهذلدت  هكمتللقر ت أنالأتل  لأتأه تللههرلاتتلل لع   تل علين تللتهره  تل  رل 
 كرنالأتلقطولأمتنق يت   تهتلادعلأصتللوب ت رمترللا ط لأ يط متل  رل ترذلكت صإ تلج لأ ي تنالأإ  .

رطت تللضدددددددد ي  تأ ضددددددددلأاتهمتأب لتلا  ل لتتلل،لأبط تللطيتطتطه ت   الأتلل رل ت يتط ق  تأه ل الأت
دتللاتلذلتالألذتلات هكمتل ض ي  تأمتطقر تباذلتلل ر تللهنرطتبتدرلد لأمت لأجلأتتلا  ل ت لعىتللهجطهع

بن تت  وتأجلأستهمتللت لل دترللن لأ تللض يبيتللتلأ  ت قضيتأمت ط هىتكىتهرلومتللض ي  ت  وت
 جددددددددددحتهق  طهتللطح  إ  دترط ق  تللهجددددددددددلأرلثت يتلله لحلتللقلأنرن  تب متللهرلون متأهلأ تللج لأ  ترهذلت

كلأ تللطدددد يعتا ت طو حتأمت كرمتطق   تر لأءتللضددد ي  تر جدددلأبالأترط صددد  الأت و يق تجددد  ه تهولأ ق 
 للج لأإيتللهتهر ت ه.

  وتطجدددتوتللجددد و تللتلأه ت لأل رل تللوترضدددعتن لأ تقلأنرنيتل ضددد ي  دتهمتعيلهت    تك إ  ت
لج لءلتت  ضددددددددددالأترج لأ طالأترح لأمتو وتط صدددددددددد  الأترلله تلأ دت يت  مت  طل تكىتهرلومتأمت ط هىت

  وتلل كره تللق لأ تبط صدددد ىتنصددد  هتهمتلا  لأءتللتلأه تهمتعي تهجدددلأههطهت يتأ لءتللضددد ي  دترت
تط كتللض لإحت لألو وتلله   ثتقلأنرنلأاترلجطتهلأ تللو وتللجب ي تلذلتلهطنعتللهك فت متأ لإالأ.تت

ب ر زتك ستللهدددددد متللجللإ يتهب أتللت  ترللهجدددددلأرلثت يت  عتللضددددد ي  ترذلكت جدددددحتق  ثتكىت
هست صدددإ ته لأدددد ثتهمتلل جدددطر تأق تللهدددد مت أمتللضددد لإحتطت46ددددعصدتهمتعي تللنصتللهلأ ثت

كىت إلأتتللهجطهعدتركىت إ ت جددددددددددحتهق  طالأتللطح  إ  دتلاه تللذيت طو حتضدددددددددد ر ثتطق   تللر لأءت
للضدد يبيتر ه   ت جددلأ هتر حوهت و وته،لأل  تهطهلأددد  تهعتأ كلأ تللقلأنرمدترحذلكت ا تتهجار لتت

لطد يتلأتت  تهمتلللهد متللجللإ يت يته لأرلاطهتلهرلح  ترهجلأ  ثتللطور تللاقطصلأ يت يت ار تللت 
تللطيت لأرلتتع  تق  تهمتللطرللمتب متكىتهمتهصدددددددددد   تللهك فتللذيت قعت   هت حءتللضدددددددددد ي  
رلا ل ثتللضددددددد يب  تللطيتطا  تلط صددددددد ىتلاهرل تل علين تللتلأه ت يتلل رل دترأه تهلأتجلأءت هت طه،ىت
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يت كلت  وت ىترللذت2002 يتلصددددد ل زتلقلأنرمتلاج لءلتتللضددددد يب  ت هرجحتقلأنرمتللهلأل  تلجدددددن ت
تللهنلأل لأتتللض يب  تل ل يلأا.

رهنذتللق  تل تط  وتللضد لإحتقبرلااتب متأرجلأطتللهك إ متبالأتررلجاطلأتللت   تهمتأرجهتلل   ت
رللهقدلأرهد تهمتقب ا دت ندلأاتهنا تأنادلأتطمعذتهنا ت و  ترجهت  ت رمتأمتط صددددددددددددد تلإلأإ ثتهت ن تطتر ت

متمتطق  تأهرللا تل  رل تدتهطنلأجدددد  متهلأتطق ههتلل رل ته   ا ت لألنإعدترأنهتل ستل  ا تأيتلجددددطت ل ت أ
أهمترعد هدلأتتأع لأتدترلدلأل دلأاتنج تهت  تطصددددددددددددد ي لأتتللهك إ مت لألضددددددددددددد ي  تل  ت ق ق  تترللن لأ ت
للج لأإيتأجدلأجدهتطص ي يت تطه ت  وتط كتللطص ي لأتتللطيت  ليتبالأتط كتللهك إ متب ل  ت لألطص ي ت

ت عضددعتتل ن لأ تللضدد يبيت لألدددكىتللهنصددرصت   هتقلأنرنلأاتت لألب ءت ههلأ جدد تللهان تهاهلأتكلأمتنر الأ
تههلأت جطرجحت  وتللهك فتبطق   تطص ي لأتت ق ق  ت.

ل  تأنهت يت لأل تطجلأرلتت لإ ثتللض لإحت  ر تللنصرصتللطد يت  تأرت يت لأ ت متللهك فت
أرتجدددرءتتأباذلتللطجلأرلترللذيت تر تلت ثتأجددد لأحتهنالأتللطور تللاقطصدددلأ يترللطق حتلل لإ تررجر تعو

طق   تر   تللاجددددددددددطق ل ت يتللقرلن متررجر ت  للت  الأدت كىتهذلت ندددددددددددأت نهتهلأت جددددددددددهوت لألهنلأل لأتت
 للض يب  دترللطيتطحرمتب متللهك فت لألض ي  ترلا ل ثتللض يب  .

ر ن تندددددرءتنللمتب متللهك فترلل لإ ثتللضدددد يب  ت ق تأرجحتللهددددد متللهك فت لألضدددد ي  تلل جرءت
همتقلأنرمتلاج لءلتتللض يب  ت  وتأمتت17للهجدب دتبنصهتللص ي ت يتللهلأ ثتتللوتللط   تلا ل يت

طرجهتللا طجلأجلأتتللهطت ق ت لألض لإحتأرتلل جر تأرتلل قروترللو لهلأتتللهنصرصت   الأت يتللهلأ ثت
همتقلأنرمتلاج لءلتتللض يب  دت يتب ل  تلاه تر جحتكىت لأل تللوته   تللض لإحتللرلاإيتأرت10

تض لإحتللطلأ ت تلهتهكلأمت   تللض ي  ت ج  تللرصىتللوتللهك فت لألض ي  . إ سته كلتلل

  وتأرجحتللهددد متللجللإ يتللهك فتأمت  لأددد تو ي تللط   تلا ل يتأهلأ تلا ل ثتللضددد يب  ت
للهعطصددددددددددددد تقبددىت  عت  رلزتأهددلأ تلله دلأح تلا ل يدد دتأرتلل جرءتللاعط ددلأ يتل وتمتأهددلأ تلجدلأمتللوتمت

طهك متلا ل ثتهمته لجت تنإجدددددالأدت لألددددددكرلأتللضددددد يب  تكهلأتر  تطت يإالأتهمتلا ل ي دترهذلت قصددددد ت
و  تللإقالأءتهيترجدددد   ت رل تب متللهك فت لألضدددد ي  ترلض ل ثتللضدددد لإحترضددددهنالأتللهددددد متل هك فت
قص تط ق  تللأ ط مترههلأتطجنحتل،قلأ تكلأهىتللجالأتتللقضلأإ  ت كه  تكب  ثتهمتللهنلأل لأتتللطيتطج ت

تض لإحدترللجهلأحت لأجطه ل تلل رل تب متلا ل ثترللهك ف. يتلالأتل لأتل ل ثتل
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 هذا ما دفعنا لطرح الإشكال التالي: 

هل وفق المشرررررررا ال فا رن في اررررررن ةلناج ةانوننا نا عا لال النفا اج الاررررررر  نا  دار ا  
ت عل المتارر في غنى  ن الل وء الى القااء الإدارن، ةم ةن هذا الأخير هو الاامن للاقوق 

 دم فعالنا الطر ق الودن؟باكم  

 و ندرج في ظل هذا الاشكال تااؤلين: 

ترهرتك فتطدلأ كتل ل ثتللض لإحت يتللط ق  ترهيتعص ت يتآمترل  ؟تتالأول:

رهرتهدلأتللإدلأإدد ثتلله جوتط ق قادلأتهمتل دد لوتلل جدلأمتلا ل يد ت ددلأل ل تهمت د  تلج دلأ يدد تتالثراني:
تلل جرءتلل الأترلل جرءتللوتللقضلأءته لأد ث؟تتت

متعي تهذزتلل  لجدددد تجددددن لأر تلاجلأ  ت متللادددددكلأل  ت لألا طهلأ ت  وتللهنايتللط    يت يتره
طإجددددددد  ترط   ىتللنصدددددددرصتللقلأنرن  دترللهنايتللرصدددددددإيتهمتعي ترصدددددددفتلله ل ىتللطيت ه تبالأت

تللوتمتلا ل يترطت يفترطرض  ت ت تللهإلأه  تللعلأص ت هرضرمتلل  و.ت

نلأتنقبىت  وت  لجدد تهرضددرمتللطجددر  تلا ل ي تل هنلأل لأتترهمتأه تلاجدد لأحترلل رل عتللطيتجت ط
هيتك، ثتللطت  يتتللطيتطو أت  وتللهجلأ تللضدد يبيت صددإ ت لأه دتههلأت م يتللوتكرمتتللضدد يب  د

أل حتللهنلأل لأتتل  تهمجدج تأرتل  تهجطر   تلجج لءلتتللقلأنرن  دت لألطلأليتض لأمت قروتللهك إ مت
تمتل دكلأرلأتر  وتللقضلأثتكذلك.رطلي تللتحءت  وتللهر إ متلل ل ج 

 همتهذلتللهنو تط ا تأهه  تلل  لجددد تأهلأ تق  تلهطهلأ تللإقهتباذلتللهرضدددرمت  وتلاتنج تر  ثت
 متط تطنلأرلهت يت ت يتللحطلأ لأتترلل  لجلأتت ل تأهه طهتلل لألو دت لأ ط لأ زتجلءتهمتللهنلأل لأتتلا ل ي د

ت دكىته  رظت يتللإ رمتللاقطصلأ   .

للذلطيتلهت   تجه عتلاج لءلتترللجددبىتللطيت  جأتهمتعيلالأتللهك فت لألضدد ي  تأ ضددلأاتلله ر ت
تللوت لإ ثتللض لإحتلطجر  تهذزتللهنلأل لأتتل ل يلأادت يت ىتهلأتجلأءت هتقلأنرمتلاج لءلتتللض يب  .

رلضددددددددددددلأ  تللوتذلكتنددددددددددددد تللر يتب متللهك إ مت لألضدددددددددددد ي  تبا  تهت   ت قرقا تررلج لأطا ت
 لا ل ث.ر هلأ طا تهمتطتجفت
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 ايث نكتاي مواوا التاونا الإدار ا للناف اج الار  نا ةهمنا بالغا تت لى في:

_تل ط دددلأطتللضددددددددددددد ي ددد ت دددأهرل تللعلينددد تللتهره ددد تللطيتط تدددحت ر تكب  ت يتط ق  تللطنه ددد ت
تللاقطصلأ   ت لأل رل .

 ل ثتا_تلمتهرضدرمتللطجدر  تلا ل ي تل نل لأتتللضد يب  تطجدلأه ت يتهت   تكىتهمتللهك إ مترل
تللض يب  ت لأل قروترللرلج لأتتلحىتهنا دترطعإ فتللتحءت   ا .

_تب ر هلأتطهن تللطجددددر  تلا ل ي تل نلل لأتتللضدددد يب  تل هك فت  تلل  لأمت متنإجددددهتأهلأ ت لإ ثت
تللض لإحترطتويتهذزتلاع  ثتللإ ص تلطص   تطجلأرللطالأتقبىتلجرءتللهك فتللوتللقضلأءتلا ل ي.

 هذزتللو يق تطق ىتهمتللهنلأل لأتتللض يب  تأهلأ تللقضلأءتلا ل ي.ت_تطحهمتأهه طالأت يتكرمت

ت

ل  لجددددد تهرضدددددرمتلل  وترهتلألج تلاددددددكلأل  تللهو   دت ق تل طه نلأت  وتللطقجددددد  تلل،نلأإيت يت
عو تلل  ودت قهنلأتبطقجد  تهرضدرمتلل  لجد تللوت ص  مت طضهمتللإصىتلار تللط   تكأل  تلطجر  ت

 ثتللضدددددد لإحترقجددددددهنلأتهذلتللإصددددددىتللوته  ، مترطنلأرلتت يتلله  وتللهنلأل لأتتللضدددددد يب  تأهلأ تل ل
لار تهنهتطجر  تللهنلأل لأتت يتهلأ ثتللر لأءتللض يبيترلله  وتلل،لأنيتطو قنلأتللوتطجر  تللهنلأل لأتت

ت يتهلأ ثتللط ص ىتللض يبي.

أهلأتللإصددددددددىتلل،لأنيتط تت نرلمتللوتمتكرجدددددددد  هتلطجددددددددر  تللهنلأل لأتتللضدددددددد يب  تأهلأ تلل جلأمت
 ي دت  وتقجهنلأتهذلتللإصىتللوته  ، متلار تط تت نرلمتلاولأ تللقلأنرنيتل وتمتأهلأ تلجلأمتلا ل

للوتمتلا ل ي دترلله  وتلل،لأنيترلاع  تط تتطددددددددددك   ترلعطصدددددددددلأصتلجلأمتللوتمتلا ل ي ترح لأمت
 ج  ت ه الأ.



 

 الفصل الأول                   

    التظلم كألية لتسوية المنازعات الضريبية أمام   

 .دارة الضرائبإ

لمنازعات في مادة الوعاء تسوية ا :ولالمبحث الأ

 .الضريبي

      تسوية المنازعات في مادة : المبحث الثاني

 التحصيل الضريبي
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فيما  جرائي العامالإ الإداري  تعديلات على مستوى القانون  عدة دخل المشرع الجزائري أقد ــــل
قانون الإجراءات تعديل  المتضمن 09/32لقانون اومثال ذلك في  ،يتعلق بالتظلم الإداري المسبق

لزامي سابق لقبول الدعوى الإدارية إجراء كشرط التخلي عن هذا الإقر بأوالذي  الملغى المدنية
الذي جاء بإلغاء و  3990المتضمن قانون الإجراءات الإدارية والمدنية لسنة ،  (1)90/90والقانون 

ل ، والسبب في ذلك يرجع الى تسهياختياري جراء هذا الإلزامية شرط التظلم، في حين أصبح إ
ص على نوتجنب التعقيدات، وعلى خلاف ذلك ما جاء بقانون الضرائب حيت إجراءات التقاضي 

 .جراء وجعله شرط أساسي وسابق لقبول الدعوى القضائيةهذا الإ

 09حيث كرس المشرع هذا المبدأ بصدور قانون الإجراءات الجبائيه وذلك بموجب المادة 
)يؤسس قانون للإجراءات الجبائية  ىحيث نصت المادة عل ،3993المالية لسنة من قانون 
حيث صب المشرع  ،(2)من هذا القانون( 399الى 04واد منحكام الواردة في المويتضمن الأ

لجهوده لتوحيد و   لأخيرةاعبر قوانين الضرائب، حيث الزمت هذه  المتناثرةالقواعد الضريبية  ماما 
مام الجهات أاقترنت قبول الدعوى و إدارة الضرائب حيث  مماأجراء التظلم الإداري المسبق إ

لى هذا ، وعالجهات القضائية مماأتخلفه رفض الدعوى يترتب على جراء و القضائية بهذا الإ
لزامي يقوم بتقديمه المكلف الى إدارة الضرائب إجراء إعتبر التظلم الإداري المسبق أ الأساس 
نها تعد مرحلة أساسية يتوقف عليها أمام الجهات القضائية، أي أثارة النزاع إولى قبل كخطوة أ

 (2)وجود المرحلة القضائية.

فالمرحلة الحاسمة التي تمر بها الضريبة قبل تنفيذها هي مرحلة جمع المعلومات  إذا  
 ث حي ،ك وفق أنظمة متعددة حددها المشرعقصد ربط الضريبة وحسابها، وذل ستدلالاتوالا

يقدم التظلم الإداري في جميع الضرائب والرسوم كأصل عام، مهما كان نوعها وطبيعتها، ولكن 
ع النزاع جميع أنوا  فيالى ذلك تقديم التظلم ة حددها المشرع الجزائري، واضاف تستثناءاااك نه

  .جبايتهاو  و بمرحلة تحصيل الضرائبأمر بمرحلة الوعاء الضريبي الضريبي سواء تعلق الأ

                                                             

والمتضمن قانون الإجراءات المدنية  ،5338فيفري -52المؤرخ في  ،30-38من القانون ، 083: انظر المادة (1)
 .5338افريل  50بتاريخ  ،52عدد  يدة الرسمية،رجالوالإدارية. 

 90، )ج ر عدد 5335المتضمن قانون المالية لسنة  5332ديسمبر  55المؤرخ في  52-32القانون رقم  03(: المادة 5)
 (، والذي تضمن قانون الإجراءات الجبائية.5332ديسمبر  50بتاريخ 

 ، كلية الحقوقمذكرة ماجستير ،الإطار القانوني لتسوية النزاع الضريبي في ظل التشريع الجزائري(: بدارية يحي، 0)
 .03. ، ص5322/ 5325جامعة الحاج لخضر، باتنة،  السياسية،والعلوم 
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بية ألية اجبارية لتسوية المنازعات الضريكخلال هذا الفصل سيتم التطرق الى التظلم فمن 
منازعات الخاصة بمرحلة الوعاء المام دائرة الضرائب، سواء كان هذا التظلم يتعلق بموضوع أ

و في منازعات التحصيل الضريبي حيث أالضريبي وهو موضوع المبحث الأول من هذا الفصل 
 . في المبحث الثاني من هذا الفصل هتناولسن
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 المبحث الأول                                       

 تسوية المنازعات في مادة الوعاء الضريبيالتظلم كوسيلة ل        
وليه وهي مرحلة جمع المعلومات أتمر الضريبة قبل دخولها حيز التنفيذ بمرحلة 

، والمقصود بربط الضريبة هو تحديد (1)وعاء الضريبية قصد حسابها وربطهاوالاستدلالات حول 
و مبلغها الواجب على المكلف دفعه لمصلحة الضرائب، أي تحديد دين الضريب المستحق أمقدارها 

سمح به القانون ما ي تطبيق، وهذا التحديد يقتضي التأكيد من الواقعة المنشئة للضريبة، ثم عليه
سعر خضاعها لا  لف بالضريبة، وتحديد صافي المبلغ الخاضع للضريبة، و من إعفاءات للمك

لقانون والتي تحدد بمقداره مسؤولية المكلف بالضريبة، وبعد تلك الإجراءات االضريبة التي يقرها 
 (2)المذكورة انفا يصبح من الممكن تحصيل الضريبة.

 ةالخاضع للضريبة، مع ضرور و الشخص أو المال أنه المادة أويعرف الوعاء الضريبي على 
سب و عند جني المحصول حأ، توافر العنصر الزمني لهذا الوعاء، فقد تفرض الضريبة سنويا  

و على رأس المال أن تفرض الضريبة على الدخل، أالأنظمة المحددة وعلى هذا الأساس يمكن 
غض ب فراد رأسا  الألو فرضت على  إذافراد فيما بينهما و الأأ، و على الدخل ورأس المال معا  أ

  و ثروتهم.أالنظر عن دخولهم 

ت ترجع الى التعديلا والإدارةن أساس المنازعات القائمة بين المكلف أالى  الإشارةتجدر و 
و ليها أإللمعلومات التي تصل  التي تقوم بها إدارة الضرائب بخصوص رقم اعمال المكلف وفقا  

فهي لا  لمكلف،لتبليغها  ا  يالمعاينة التي تقوم بها، والتي يتوجب عليها قانون على محاضربناء 
 (3) إجراءات.الإدارة من  اتخذتهليه ولا يطلع على ما إتصل 

ذا فإن التظلم الإداري هو مفتاح النزاع الضريبي في مادة الوعاء الضريبي وهو الخطوة إ
جراءات المنازعات الضريبية، بقصد استصدار قرار صريح إتباعها في إلزامية الواجب الأولى والإ

ذا فإن الشكوى إ (4)مام القضاء الإداري،أو ضمني بشأن النزاع ليكون أساسا لرفع الدعوى فيما بعد أ
                                                             

 .28. ، ص5332دار الهدى، الجزائر،  ،المنازعات الجبائية في التشريع الجزائري(: أمزيان عزيز، 2)
 . 02.(: بدارية يحي، مرجع سابق، ص5)
. ، ص5322، دار هومه، الجزائر، 5ط ،والقضاء الجزائي الجزائريالمنازعات الضريبية في التشريع (: فارس السبتي، 0)

29. 
، ديوان المطبوعات الجامعية، 0ط، للضريبةجباية المؤسسات: دراسة تحليلية في النظرية العامة (: حميد بوزيدة، 0)

 .03، ص5323الجزائر،
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عقدة ، وتتميز بإجراءات خاصة ومةظلمات الضريبيتهم نوع من الأ في مجال الوعاء الضريبي تعد 
ة التحصيل الضريبي، ويتجلى ذلك من خلال اختلاف مجال عن التظلم في ماد تختلف تماما  

ب الجهة و بحسأتطبيقها في مادة الوعاء نفسها، سواء بحسب نوع الضريبة المتنازع عليها، 
الفصل ن التحقيق فيها و أشروط تقديمها وكذلك بشفي  الاختلافمامها، وأيضا يتجلى أالمقدمة 

 .في موضوعها

 المطلب الأول                                    

 أهمية الظلم الإداري ومجالات تطبيقه في منازعات الوعاء الضريبي        

وفي هذا المطلب سوف نتناول أهمية التظلم الإداري المسبق بالنسبة لكل من المكلف والإدارة 
على حدا، وفي الشطر الثاني من المطلب سوف نتطرق الى مجال تقديم  والقضاء المختص كلا  

 التظلم في مادة الوعاء الضريبي.

 الفرع الأول                                     

 النزاع الضريبي حسم في التظلم الإداري  أهمية                    

ريبية المنصوص عليها في القوانين الض إذا نظرنا الى التعديلات المتكررة والمتجددة للأحكامف
ألية طعن كمنها قد مس بإجراء التظلم الإداري  بمقتضى قوانين المالية المتتالية، فإننا لا نجد أيا  

ير ن دل فيدل على الدور الكبإها المكلف قبل اللجوء إلى سلك القضاء، وهذا يللزامية يتجه إإ
 (1) جراء.الإوالمهم الذي يقدمه هذا 

يعة هذه ن طبألتعقيد المنازعات الضريبية في حد ذاتها والحاجة الى حلها، و  را  ظن وأيضا  
جراء في هذا المجال يلح على ضرورة هذا الإ متميزةالمنازعات تتطلب وجود معارف وتقنيات 

ن أه، و بذات مقصودا   لزاميإ جراء شكليإفالتظلم الإداري في مادة الضرائب يتعدى كونه مجرد 
اء فقط، بل تمتد لتصل الى المكلف بالضريبة والى القض الإدارةلأخير لا تقتصر على أهمية هذا ا
 كذلك. المختص 

 

                                                             

 5338، كلية الحقوق، جامعة فرحات عباس، المنازعات الضريبية في المواد الإدارية. مذكرة ماجستير(: خرشي الهام، 2)
 .2. سطيف، ص
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 التظلم الإداري بالنسبة للمكلف بالضريبة. أهمية :أولاا 

 رد   المث وأعلمه بقرار  وأ، رفض تظلمهتن الإدارة قد أب م المكلف المسبقبالرغم من عل  
 و لكونه قدم شكاية حول ضريبة كانت فرضت عليه بنفس الشروطأ شفويا ،بإعلامه  الإدارة مسبقا  

على  أكدوقد  ة،بالفائدعود عليه يوبالرغم من ذلك فإنه  ،ورفض تظلمفي سنة سابقة، وقدم بشأنها 
 (1) .4090/49/29ذلك مجلس الدولة الفرنسي في قرار له بتاريخ 

ترفض  لا حتى، منصوص عليه قانونيا  تظلم حسب ما هو حيث وجب على المكلف إيداع ال
دعوى جباري لا تقبل الإجراء إجراء التظلم الإداري في مادة الضرائب يعد إن مام القضاء، لأأدعواه 

ثيره القاضي يو جراء من النظام العام القضائية في غيابه، وقد اعتبر مجلس الدولة الجزائري هذا الإ
 (2) نفسه.من تلقاء 

ريق القضاء ما، ط نوعا   يتجنب المكلف بالضريبة بواسطة تظلم يعد بسيطن أهم من ذلك والأ
م الكبير من الوقت والجهد والمال، ويحقق عن طريق التظل للإنفاقالذي يتميز بالتعقيد وتطلبه 

المتعلقة  النزاع تظلمه خلفياتمقصده بكل سهولة، بحيث تتضح له من خلال موقف الإدارة من 
ع على المكلف اكتشافها وفهمها لوحده خاصة م سابية يصعب أحيانا  بتقنيات وعناصر فنية ح

الاعتبارات التي و ها، بالإضافة الى ذلك تظهر له الدوافع دتكرار تعديل القوانين الضريبية وتعقي
 (2) القرار.هذا  اتخاذدفعت الإدارة الى 

وبدوره يسمح التظلم بفتح باب الحوار والنقاش وتقريب وجهات النظر بين الإدارة الضريبية 
ظهار ما تكتنفه نية كل طرف وطلباتهما، بحيث تكون النتيجة النهائية في  غلب أ والمكلف، وا 

  الطرفين.حل النزاع ببين  باتجاهالأحيان 

 التظلم بالنسبة لإدارة الضرائب. أهمية: ثانياا 

ك مام القضاء والتنديد بأعمالها، وبذلأالإدارة الضريبية المثول  جنبخلال التظلمات تتمن 
تخلق ثقة أكبر بينها وبين المكلفين، عندما تتراجع عن اعمالها الخاطئة، مما يعود بالنفع على 

                                                             

، ديوان 2، الجزء الثاني، طبعةالمبادئ العامة للمنازعات الإدارية. الهيئات والإجراءات أمامها(: مسعود شيهوب، 2)
 .025. ، ص2000المطبوعات الجامعية، الجزائر، 

م ، كلية الحقوق والعلورسالة ماجستير ،لقانون الجزائريالمنازعات الجبائية للضريبة المباشرة في ا(: قصاص سليم، 5)
 .28. ، ص5338/5339السياسية، جامعة منتوري، قسنطينة، 

، الغرفة الثانية لمجلس الدولة، مجلة مجلس الدولة، العدد الثالث 52/35/5330، الصادر بتاريخ 333052القرار رقم (: 0)
 .250، ص. 5330الجزائر، 
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د ذاتها في ح ن بعض الفقهاء يعتبرون إدارة الضرائب ليس خصما  أالخزينة العمومية، خاصة و 
   والمساواة.سليم يتفق مع قواعد العدالة  ي تطبق القانون تطبيقا  بل ه

مجرد بنما ا  تظلمات المكلفين بالضريبة، و  فيلا توجد نزاعات بالمعنى الحقيقي  وغالبا  
يكون من غير المنطق اللجوء الى القضاء و ن تقع نزاعات، أتصحيح الأخطاء المادية يمكن 

ذلك الأخطاء، وب ذهدارة هنا قادرة على تصحيح هتكون الإالبسيطة، حيث بسبب هذه الأخطاء 
التجربة فائدتها  ثبتتأن أجراء التظلم المسبق للإدارة الضريبية، بعد إعميم قرر المشرع الفرنسي ت

جال والعقوبات في مادة الضرائب والمتضمن توحيد الإجراءات والآ 32/4243بصدور قانون رقم 
دارة الفرنسية الإ تل الضرائب المباشرة فقط وبالتالي توصياعلى مجا حيث كان قبل ذلك يقتصر

 (1)النزاعات المحالة الى القضاء بواسطة هذا التظلم المحكم.لعدد الى تخفيض التظلمات 

 التظلم بالنسبة للقضاء. أهمية: ثالثاا 

يعاني قت التي و ليحمل التظلم الإداري في مادة الضرائب فائدة كبيره بالنسبة للقضاء، في ا
ئل من القضايا التي تثيرها عمليات فرض اهذا الأخير من عدم القدرة على تحمل العدد اله

الضرائب وتحصيلها، وبالتالي يعتبر التظلم الإداري مصفاة حقيقية للعدد الهائل من القضايا 
 (2) القضاء.المتراكمة عند 

 الثانيالفرع                                                    

 مجالات تطبيق التظلم الإداري                            

ذا الاجراء لزامية هإهنا سنحاول توضيح الحدود التي سنها المشرع الجبائي الجزائري، ومدى 
لتي تون اما من جهة ثانية سنحاول توضيح تنوع الضرائب أ، ساسهأبالنظر الى مضمون التظلم و 

 نوع النزاع. حتوضي ثالثة وأخيره، ومن جهة محلا  للنزاع

 

 

                                                             

 .20. سابق، ص قصاص سليم، مرجع(: 2)
. ، ص5320، منشورات كليك، الجزائر، 2ط، المنازعات الضريبية في الاجتهاد القضائي الجزائري(: جمال سايس، 5)

09. 
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 ساسه.أ: من حيث موضوع التظلم و أولاا 

في القانون الجبائي كل من مصطلح طعن ولائي ومصطلح طعن نزاعي، للمصطلحين  نجد
 (1) .مختلفساس أمام الإدارة ولكن بصفة ومضمون و أمعاني مختلفة، حيث يقدم كلاهما 

يستعمل  ةغير ثابت، فتار  3993لسنة الجبائية لكن المشرع الجزائري في قانون الإجراءات 
لح مصط أطلقيستعمل مصطلح شكوى وفي قانون الضرائب المباشرة  وتارةمصطلح طلب 

 .لتماسإ

طلح ، مصالجبائية الجديد وقانون الإجراءاتستعمل قانون الضرائب المباشرة افقد  ا  ذإ 
ن قضاء المحكمة العليا يميز بين أالشكاية في منازعات الوعاء الضريبي وتارة التظلم، مع 

 .بقمسداري إمصطلح شكاية بمعنى مجرد احتجاج، ومصطلح الشكاية بمعنى التظلم، أي طعن 

 : من حيث نوع الضريبة.ثانياا 

ه قانون علي وأطلقالمادة الضريبية  فياستحدث المشرع الجزائري قانون خاص بالإجراءات 
، وقد عمل القوانين عبرالإجراءات الجبائية، حاول من خلاله تجميع النصوص الإجرائية المتفرقة 

المتتالية  وأجرائي الجديد، وعبر جميع قوانين المالية الموالية هذا القانون الإ ظهورعلى ذلك منذ 
عبر  جزء كبير من المادة الإجرائية المتناثرة سابقا  ، وبالفعل فقد تم تجميع استثناءلصدوره دون 

 (2) الضريبي.قوانين الضرائب وبما فيها الإجراءات المتعلقة بالنزاع 

من 99خص نزاع الوعاء، فقد نصت المادة التي تحيث نجد هذا النوع في القوانين الضريبية 
و أو الرسوم أالمتعلقة بالضرائب  الشكاوى بما يلي:" تدخل 3943قانون الإجراءات الجبائية لسنة 

 .(3)".النزاعيالطعن  اختصاصرامات التي توضع من قبل مصلحة الضرائب في غو الأالحقوق 

 بيالضري في النزاعصبحت تعمم مجال الشكاية أنها أومن خلال قراءة هذه المادة نلاحظ 
لمعيار العضوي ، فاالوقتاعتمد المعياريين العضوي والموضوعي في نفس قد وبالتالي فإن المشرع 

                                                             

 .20. سابق، ص(: قصاص سليم، مرجع 2)
 .80. ، ص5322دار هومة، الجزائر، سنة  ،الوجيز في شرح قانون الإجراءات الجبائية(: العيد صالحي، 5)
 .5323 من قانون الإجراءات الجبائية، ،93المادة (: 0)
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و الغرامة، والمعيار الموضوعي من أو الحق أو الرسم أيرتكز على الجهة التي وضعت الضريبة 
 (1) حيث موضوع الطعن في النزاع الذي يميزه عن الطعن الولائي.

 : من حيث نوع النزاع.ثالثاا 

 عاء الضريبييتعلق بالو ينقسم النزاع الجبائي الى قسمين أساسيين: فالقسم الأول من النزاع 
مدى صحة وشرعية الضرائب المفروضة على المكلف، ومن جهة ثانية النزاع  الذي ينطوي في

المتعلق بالتحصيل، أي المتعلق بالمنازعة في الإجراءات المتخذة من طرف الإدارة لضمان 
 تعنت المدين ورفض تسديد الضريبة. إذتحصيل الضريبة الجبرية 

ء التظلم في نزاع الوعاء الضريبي اجباري في حالة المنازعة في صحة جراان أحيث نلاحظ 
يكون  ، ولكن في نزاع التحصيل الضريبيلا غيرالضرائب المباشرة، والرسم على القيمة المضافة 

من قانون الإجراءات  400المادة  نصت ، حيثعليهالزامي مهما كانت الضريبة المتنازع إظلم تال
 ن نبين بأنه رغم وجوب التظلم في نزاع التحصيلأ، لذا وجب على هذا 3993الجبائية لسنة 

بي، سواء من الضري عن الشكاية النزاعية في مجال الوعاء جذريا   ختلافا  ايبقى يختلف الضريبي 
 (2) .الآجالو أو المضمون أحيث الشكل 

 المطلب الثاني                                 

 الوعاء الضريبيفي مادة الشكوى تقديم  شـروط                  

نه اجراء يقوم به أيختلف التظلم الإداري عن الدعوى الإدارية والطعن الإداري، من خلال 
 (3) القضاء.المتظلم قبل اللجوء الى 

منه، نجدها تنص  029وعند الرجوع الى قانون الإجراءات المدنية والإدارية وطبقا للمادة 
المعني بالقرار الإداري تقديم تظلم الى الجهة الإدارية مصدرة القرار في نه يجوز للشخص أعلى 

 (4) .030ا في المادة هالآجال المنصوص علي

                                                             

 .23. (: أمزيان عزيز، مرجع سابق، ص2)
 .5335، من قانون المالية ،200/5(: المادة 5)
، ديوان (قانون المنازعات الإدارية )كشرط قبول دعوى تجاوز السلطة ودعوى القضاء الكامل(: رشيد خلوفي، 0)

 .33. ، صفحة2000المطبوعات الجامعية، 
، والمتضمن 5338فبراير  52، الموافق 2050صفر عام  28المؤرخ في  30-38القانون رقم من  ،803(: انظر المادة 0)

 .52، العدد 5338قانون الإجراءات المدنية والإدارية، الجريدة الرسمية لسنة 
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ن النظام العام يعد م لزاميا  وبالنسبة للتظلم في المادة الضريبية، فإنه يعتبر اجراء جوهري و 
ى جراء، ورفعها يؤدي الهذا الإ استيفاءمام الجهات القضائية دون أع دعوى فبحيث لا يمكن ر 

ختلف جراء والتي ت، ويجب التقيد بالإجراءات المميزة التي تحكم هذا الإعدم قبول الدعوى شكلا  
 عن التظلمات الإدارية الأخرى.

 تدراكاسمام الإدارة الجبائية من طرف المكلف بالضريبة، الذي يسعى الى أويقدم التظلم 
مي، وذلك و تنظيأمن حكم تشريعي  للاستفادة وأو حسابها أريبة ة في وعاء الضالأخطاء المرتكب

بعد استيفاء مجموعة من الشروط التي تضمنها قانون الإجراءات الجبائية وذلك تحت طائلة عدم 
 .قبول الشكاية كما ذكرنا انفا  

 الفرع الأول                                

 شـرط الميعاد )الآجال(                              

التي تلي السنة التي  الثانية ديسمبر من السنة 24لى غاية إالقاعدة العامة يقبل التظلم 
المادة  احتوتهوهذا ما  ،(1) الشكوى حداث موضوع و لحصول الأأأدرجت فيها الضريبة للتحصيل 

مراعات الحالات المنصوص عليها في  مع“ كالاتيفي فقرتها الأولى، حيث جاء نصها  93
 دراج الجدولإديسمبر من السنة الثانية التي تلي سنة  24دناه، تقبل الشكوى الى غاية أالمقاطع 

 .حداث الموجبة لهذه الشكوى"و حصول الأأفي التحصيل 

ما قضت به المحكمة العليا في قرارها  التطبيق القضائي هذه القاعدة من خلال أكدوقد  
ن المدين بالضريبة أوالذي يتضح منه  (2) ،03909تحت رقم  4001جوان  41الصادر في 

 جل المنصوص عليه قانونا  ، وذلك بعد انقضاء الأ4004ديسمبر  30بالضريبة في  تبليغا   استلم
من يوم التبليغ، وعلى هذا الأساس صادقت المحكمة العليا على  انطلاقا   أربعة أشهر ـوالمحدد ب

  الدعوى.قرار المجلس القضائي القاضي بعدم قبول 

ن المشرع الجزائري استعمل من خلال مختلف فقرات المادة فإليه في هذا الشأن إومما يشار 
لغائه إبل ص الأصلي قن النأ) السنة الثانية التي تلي سنة..(، في حين المذكورة أعلاه عبارة  93

                                                             

من قانون  ،00 مادةلل، ومتممة بموجب 5339من قانون المالية  ،00معدلة ومتممة بموجب المادة  ،95(: انظر المادة 2)
من قانون المالية  ،00والمعدلة والمتممة بالمادة  ،5320من قانون المالية  ،22، والمعدلة بموجب المادة 5330المالية 
 .5323 ،المعدل والمتمم لقانون الإجراءات الجبائية ،95، وبالمادة 5322

 .35. ، ص2080، 0المحكمة العليا، الجزائر، عدد (: المجلة القضائية، 5)
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استعمل و  ،حكام الى قانون الإجراءات الجبائيةوتحويل هذه الأ (1)،المباشرةمن قانون الضرائب 
، حيث ا  كثر دقة ووضوحأالتي تلي سنة"، ولكن النص الأصلي كان  الثانية السنة المشرع عبارة "

ة معينة تم جل لتقديم التظلم لضريبو يلحق الأأو تطبيق النص الجديد فيتعدى أنه قد يساء فهم أ
ديسمبر من سنة 24الى  3991تبليغ سند تحصيلها للمعني، مثال ذلك في شهر جانفي من سنة 

هي السنة الثانية التي تلي سنة ادراج الضريبة في التحصيل  3999ن سنة أ، على أساس 3999
 .3993السنة الأولى التي تلت سنة التبليغ وهي سنة  باعتبار

يما يخص الاستثناءات الواردة على قاعدة الآجال العامة، فإن أساس وجود هذه فما أ
ن جل يكون من الأصل في بداية حساب الأأالاستثناءات يكمن في نقطة انطلاق الآجال، حيث 

د حداث يغير ذلك، وهذا ما ور تاريخ ادراج جداول الضرائب في التحصيل، ولكن حدوث بعض الأ
 وتتمثل في: (2) الجبائية،انون الإجراءات من ق 93من خلال المادة 

 .حالة الخطأ في توجيه الإنذارات :أولاا 

ديسمبر من السنة الثانية الموالية لسنة  24الإنذارات الى غاية  بأرسالالمتعلقة  للأخطاءبالنسبة  
 استلام هذه الإنذارات.

  .و الازدواج في الضريبةأحالة الخطأ  :ثانياا 

 ديسمبر من السنة الثانية الموالية 24الي غاية فتكون و ازدواجية فرض الضريبة أبالنسبة للخطأ 
 و ازدواجية في فرض الضريبة.أ للسنة التي يتيقن فيها بوجود خطأ

 .عندما لا تستوجب الضريبة وضع جدول :ثالثاا 

( ركاتعلى أرباح الش الضريبة-الإجماليللضريبة على الدخل  بالنسبة)المصدر الاقتطاع من  
ديسمبر من السنة الثانية الموالية للسنة التي تم خلالها تطبيق الاقتطاع من  24غاية  لىإ

 المصدر.

 

                                                             

 ،2003/25/02، المؤرخ في 03-03من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، القانون رقم: ،002(: انظر المادة 2)
 .2003/25/02بتاريخ  ،29عدد:ال يدة الرسمية،رجال
 .5323من قانون الإجراءات الجبائية،  ،95(: المادة 5)



 الفصل الأول                                    التظلم كألية لتسوية المنازعات الضريبية أأمام دائرة الضرائب
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
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 .في حالة التسديد الفوري والتلقائي للضريبة :رابعاا 

 ديسمبر من السنة الثانية الموالية للسنة التي تم بعونها دفع الضريبة. 24تكون الآجال الى غاية  

اض على وهنا يكون الاعتر  ،بالاعتراض على الأسس المعتمدة بالضريبة الجزافية الوحيدة :خامساا 
خ استلام اعتبار من تاري أشهرجل ستة أالأسس المعتمدة في مجال الضريبة الجزافية الوحيدة في 

 (1) شعار النهائي بالجزافي.الإ

، الذي أحدث قانون الإجراءات 3993نه قبل صدور قانون المالية لسنة أتجدر الإشارة الى و 
 3الجبائية كانت الآجال القانونية فيما يخص رفع الشكوى حول الرسم على القيمة المضافة هي 

مر تغير أشهر، يبدأ حسابها من يوم تسليم المكلف بالضريبة جدول استحقاق الرسم، لكن الأستة 
منه قد وحدت الآجال الخاصة بالشكاية  93ن المادة أت الجبائية، نجد مع صدور قانون الإجراءا

ديسمبر من السنة الي تلي السنة التي حدث فيها الحدث المنشئ  24لى غاية إفأصبحت الآجال 
 للدين الضريبي. 

 الفرع الثاني                                  

 التظلمالشروط المتعلقة بشكل                            

لى بيانات معين يحتوي عومتن ن يقدم التظلم الضريبي في شكل ألزم المشرع الجزائري ألقد 
من  442عليها ودراستها، وقد نصت المادة  الاطلاع، لكي تتمكن الإدارة من دقيقة ومعلومات

جملة من من قانون الإجراءات الجبائية  92، والتي تقابلها المادة 3993قانون المالية لسنة 
 تية:جمالها في النقاط الأإالشروط الشكلية الواجب توافرها في التظلم، ويمكن 

 رق عادي غير مدموغ.ن تكون الشكاية على شكل رسالة عادية مكتوبة على و أيجب  :أولاا 

تي يقوم ن الزيارات الأن تحل محل الشكاية المكتوبة، ومعناه أفالمنازعة الشفهية لا يمكن  إذا  
 (2) مكتوب.ن تكون مرفقة بتظلم أنما يجب ا  بها الشاكي لوحدها غير كافية، و 

                                                             

 .20. مة علوان، مرجع سابق، ص(: بس2)
. ، ص5323دار هومة، الجزائر،  ،، إجراءات الضريبة واثباتها في ضوء اجتهادات مجلس الدولة(: فضيلة كوسة2)

220. 



 الفصل الأول                                    التظلم كألية لتسوية المنازعات الضريبية أأمام دائرة الضرائب
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رض عليهم يجوز للمكلفين الذين تف واستثنائيا  نه أن يكون التظلم فردي كأصل عام، غير أ :ثانياا 
دموا تظلمات جماعية، كما هو الحال في شركات الأشخاص كشركات قن يأ الضرائب جماعيا  

 (1) .مثلا  التضامن 

جل قاعدة حفظ السر أن تكون الشكوى فردية من أوالحكمة من هذا الشرط بشكل عام هو 
 (2) .خصوصا  في مجال الضريبة على الدخل 

بة مفروضة شكاية بضرين تتعلق الأأن تكون الشكوى منفردة عن كل قضية، والمقصود هنا  :ثالثاا 
لا بالنسبة إ، فالشكاية المتعلقة بضرائب مفروضة في عدة بلديات ليست مقبولة عن كل بلدية

  (3) الشكايات.، وهذا لتسهيل دراسة و المذكورة أولا  أللبلدية المسماة الأولى 

ن أه يمكن نأ، غير ن تكون موقعة من المكلف شخصيا  أمضاء، فالشكوى يجب التوقيع والإ :رابعاا 
تكون ممضية من الغير كالوكيل، ولكن بشرط تقديم وكالة رسمية للمصالح المعينة قبل تقديم 

جراء الزوجة التي تعيش مع زوجها تحت سقف واحد، ولا تمارس تجارة الشكاية، ويعفى من هذا الإ
 لدى المصالح الجبائية المعنية بهذه كان مسجلا   إذا والمحامي المكلفمستقلة عن تجارة زوجها، 

 (4) القضاء.مام أالصفة، بالنسبة لشركات الأشخاص المؤهلين لتمثيل الشركة 

له داخل الجزائر، وهذا ما  موطن خارج الجزائر موطنا  ن يختار المشتكي المقيم في أ: خامساا 
من قانون الإجراءات الجبائية، وجعلت تحت طائلة البطلان وجوب اتخاذ  91/0أكدته المادة 

له داخل الجزائر يتعامل من خلاله مع إدارة الضرائب، وهذا  المشتكي المقيم بالخارج موطنا  
 (5) الطبيعيين.بالنسبة للأشخاص 

ذا  نأو  مر بالمؤسسات الأجنبية متعددة الجنسيات التي تباشر نشاطها في الجزائرق الأتعل وا 
ن تعتمد أ، فإنه يجب على هذه المؤسسات ا خاضعة للرسم على القيمة المضافةهون نشاطاتكت

ممثل عنها مقيم داخل الجزائر لدى إدارة الضرائب، والذي يتحمل على عاتقه الشخصي كل 

                                                             

 .82. (: رشيد خلوفي، مرجع السابق، ص2)
 .20. ، ص5338دار العلوم، الجزائر،  ،إجراءات المنازعات الضريبية في الجزائر(: فريجة حسين، 5)

 .88. ، ص5002دار الخلدونية، الجزائر،  ،شرح لقانون الإجراءات الجبائية()المنازعات الضريبة (: طاهري حسين، 3)

 .52 (: خرشي الهام، مرجع السابق، ص.4)

 .5002 ،، من قانون الإجراءات الجبائية52/4(: انظر للمادة 2)



 الفصل الأول                                    التظلم كألية لتسوية المنازعات الضريبية أأمام دائرة الضرائب
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بها هذه المؤسسة بخصوص الرسم فيها، عدا ذلك من الضرائب والرسوم التصرفات التي تقوم 
 (1) ريبة.الض للازدواجية فإنه يتم الرجوع بشأنها الى الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، تلاشيا  

 (2) شكوى لا تخضع لحقوق الطابع.لن اأ :سادساا 

ا حسب نه يمكن وهذألا إاليد، وتعد هذه هي القاعدة العامة بوقع الشكوى من المكلف ن تأ :سابعاا 
  .ن توقع الشكوى من طرف وكيلأمن قانون الإجراءات الجبائية  91ما تضمنته المادة 

 الفرع الثالث                                   

 الشروط المتعلقة بمحتوى الشكوى                          

حول الأسباب والدوافع، التي جعلت المكلف  موجزا   الوجوبي عرضا  يشمل مضمون التظلم 
لشكوى دراسة محتوى اكون تو على إجراءات تحصيلها، و أبالضريبة يعترض على قبول دفعها، 

 رق بالنهاية، مع التطفي عرض الدفوع، والثانية تكون في بيان وتوضيح طلبات المكلف بدايتا  
 (3) الشكوى.ثبات في لى عبء الإإ

ن تحتوي الشكاية وذلك تحت طائلة أ ،من قانون الإجراءات الجبائية 90قد اشترطت المادة و 
عدم قبولها على عرض ملخص لوسائل دفاع المشتكي وملخص لطلباته وهذا ما سنبينه كــــما 

 : يـــلي

لمكلف التي يستند اليها ا الادعاءاتالدفوع في المادة الجبائية تلك  تعتبر: الدفوععرض : أولاا 
 وضوعية.مثبات حقه، ويمكن تقسيم الدفوع الى نوعين الأول دفوع شكلية والثانية دفوع إبهدف 

 .الدفوع الشكلية: 1

ن يمس أالى إجراءات المتابعة دون  يوجهنه أمثال على الدفع الشكلي في المنازعات الضريبية و  
 . حقة لهاال الإجراءات اللاو يؤدي الى ز ن بطلان الإجراءات أالحق، فالقاعدة  بأصل

                                                             

، كلية الحقوق والعلوم أطروحة دكتوراه في الحقوق ،الجبائيةالاحكام الإجرائية الخاصة بالدعوى وفاء شيعاوي، (: 0)

 .53. ، ص5000جامعة محمد خيضر، بسكرة،  ،السياسية

من قانون الإجراءات الجبائية سابق  53/5.ايضا انظر للمادة 5005من قانون المالية، سابق الذكر،  ،003(: انظر للمادة 5)

 .5002الذكر، 

 أطروحة شهادة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة تيزي وزو، ،القضاء الإداري في الجزائراختصاص (: بوجادي عمر، 3)

 .500. ، ص5000



 الفصل الأول                                    التظلم كألية لتسوية المنازعات الضريبية أأمام دائرة الضرائب
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 (1) :كالتاليشروط وهي  ةوحتى تكون الدفوع صحيحة يشترط توفر عد

 ن يكون الدفع قانوني.أ_أ     

 ن يكون الدفع جوهري.أ_ ب

 عدم سقوط الحق في الدفع._ جـ

للإجراءات، يمكن للمكلف بالضريبة التطرق في شكواه الى  اختراقو أمخالفة  وجودوعند 
قد خالفت وغفلت في إجراءات المتابعة، وعندما تتعلق الشكاية  دارة الضريبية فعلا  ن الإأثبات إ

ة من القواعد القانونية لفرض الضريب احترامون السؤال هنا هل تم كبإجراءات فرض الضريبة، ي
 (2) بإلغائها.وعاء، فهنا يكون من حق المكلف الدفع قبل الجهة التي قامت بتحديد ال

 .الموضوعية الدفوع :2

تقسيم  ةعاز نمو خاصة بأتكون الدفوع الموضوعية إما دفوع متعلقة بالخطأ المادي البسيط، 
 خير فتكون بالخطأ في ترتيب البيانات والمذكرات.ما الأأالقاعدة الضريبة، 

تقدم ن يأيخص الخطأ في ترتيب البيانات والمذكرات يكون من فائدة المشتكي  ماوفي
ثباتية إوثائق ب همية للعمليات التي يقوم بها، ويمكنه تدعيم الشكاية أيضا  أ بتوضيحات أكثر ذات 

ن أمثل المستخرجات من سجل المحاسبة، ونسخ من الرسائل والشهادات وكل وثيقة من شأنها 
 (3) المكلف.نت الضريبة المفروضة على مض الذي تضتبين وتوضح الغمو 

 .عرض الطلبات :ثانياا 

عندما يقوم المكلف بالضريبة بطرح دفوعه، يأتي مباشرة بعرض طلباته والتي يجب تعزيزها 
طرح ن الحالات التي تبإثباتات لكي يحصل على ما يهدف له عبر هذه الشكاية، وسنوضح الأ

الحقوق و  م الشكوى المتعلقة بالضرائب والرسومي، وتقدثباتتوضيح عبئ الإ فيها الطلبات وثانيا  
و أمن قانون الإجراءات الجبائية، الى مدير الضرائب بالولاية  94والغرامات المذكورة بالمادة 

 (4) ريبة.الضللضرائب التابع له مكان فرض  ي و رئيس المركز الجوار أرئيس مركز الضرائب 
                                                             

 .20. ، ص5000القاهرة،  )بدون دار نشر(، ،4ط ،الدفوع الإدارية(: معوض عبد التواب، 0)

 .32. (: فريجة حسين مرجع سابق. ص5)

 .52خرشي الهام، مرجع السابق، ص. (: 3)

 .5002، من قانون الإجراءات الجبائية ،50للمادة (: انظر 4)



 الفصل الأول                                    التظلم كألية لتسوية المنازعات الضريبية أأمام دائرة الضرائب
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 الطلبات: تقدم فيهاالتي حالات ال_ 1

في حالة الخطأ المادي البسيط، يطلب المكلف تصحيح هذا الخطأ بعد عرض موجز لأسباب  _أ
 جلية. ظهور الخطأ بصفة  

 (1) الضريبة.عادة النظر في تقييم مقدار إ _ في حالة ب

 دعاءاتهاو البيانات بين الوثيقة التي تدعم أحدى المذكرات إالترتيب في  حالة منازعات في_ ج
 وبين اعتراضاته.

قامت مصلحة الضرائب بمخالفة إجراءات المتابعة  إذاحالة مخالفة وخرق الإجراءات، وهنا  في_ د
ائية حكام قانون الإجراءات الجبألغاء الضريبة، لخرقها إوالتحصيل، يكون من حق المشتكي طلب 

 جراء استدراكإذ بنفسها ن تتخأ، كما يمكن لمصلحة الضرائب 90المادة المنصوص عليها في 
من  491 حكام المادةأو في تقدير الوعاء الضريبي وفق أالأخطاء الواردة في سند التحصيل 

 (2) .3943 قانون الإجراءات الجبائية

و بصفة غير قانونية، ويكون هذا نتيجة أاسترجاع المبالغ المقبوضة من غير حق  طلب_ ه
ا تصبح من تاريخ الدفع، وعندم مدته ثلاث سنوات اعتبارا  جل أالإدارة، ويكون بمرور  ارتكبتهخطأ 

ل جفعها، يؤجل تاريخ سريان مفعول الأبسبب حدث لاحق لد للاسترجاعهذه الحقوق قابلة 
 (3) الحدث.المنصوص عليه في الفقرة السابقة الى اليوم الذي وقع فيه هذا 

 .ثبات في الشكوى عبء الإ  :ثالثاا 

ددة ثبات المحبإثباته وذلك حسب طرق الإ ، يلتزم قانونا  يدعي حقا  ن كل من أ العامةالقاعدة 
لا عد  قانونا     (4) .مؤسسر يطلبه غ ، وا 

يها ثبات على المكلف بالضريبة والحالات التي يقع فوهنا نبين الحالات التي يقع فيها عبء الإ
 .ثبات على إدارة الضرائبعبء الإ

 
                                                             

 .5002، من قانون الإجراءات الجبائية، 541002(: انظر المواد 0)

 . 5005من قانون المالية،  ،042(: انظر للمادة 5)

 .5002، من قانون الإجراءات الجبائية، 54(: المادة 3)

 .20، ص. 5000، دار هومة، الجزائر، بائيةإجراءات الرقابة المحاسبية والج(: بن اعماره منصور، 4)



 الفصل الأول                                    التظلم كألية لتسوية المنازعات الضريبية أأمام دائرة الضرائب
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 ثبات على المكلف بالضريبة:الحالات التي يقع فيها عبء الإ ــــ 1

 اته.لتصريح ثبات على المكلف في حالة ثم تحديد الوعاء الضريبي وفقا  يقع عبء الإ _أ

ن ط أشر  كان الوعاء ناتج عن تصحيح واقع على التصريحات المقدمة من طرف المكلف إذا _ب
و لم يورد أي أتكون هذه التصريحات قد بلغت للمكلف المعني وأن يكون قد أبدى موافقته عليها 

 .المحددة قانونا الآجالفي  اعتراض

 (1)عادية. إذا تم حساب الوعاء على أساس التقدير الجزافي وبطريقة  _جـ

إذا تم تقدير الأرباح من طرف إدارة الضرائب اثناء عملية التحقيق في الوضعية الجبائية لا  _د
و في حالة رفض المكلف تقديم أيمكن ان يكون هذا الاجراء إلا في حالة رفض المحاسبة، 

  (2) منه.المعلومات المطلوبة 

 ثبات على عاتق الإدارة. الحالات التي يقع فيها عبء الإ ــــ 2

، يرجع تقديرها الى الإدارة دون ضريبةعلى  هكانت الشكاية المقدمة من المكلف مؤسس إذا_ أ
 الرجوع الى تصريحات المكلف.

 الآجالكانت الضريبة قد حددت بالرغم من وجود ملاحظات مقدمة من المكلف في  إذاب_ 
 (3) الإدارة.للرد على اقتراح  المحددة

ق ثناء قيامهم بالتحقيق المعمأفي حال رفض المحاسبة من طرف مصالح الرقابة الجبائية ج_ 
قدم للمكلف ن تأن تبرر موقفها، وذلك بأفي الوضعية الجبائية للمكلف، فإنه يجب على الإدارة 

  التفسيرات.كل 

 المطلب الثالث                              

 تظلممرحلة التحقيق والفصل في ال                        

عندما تستلم مصالح إدارة الضرائب شكاوى المكلفين بالضريبة، تقوم بوضع طوابع خاصة 
على تلك الشكوى، تحدد من خلالها تاريخ وصولها، وبعد ذلك تقوم بتحويلها الى مصلحة 

شير الى ي لوصرسال إويتم  بتسجيلها على دفتر خاص بذلك، الأخيرةالمنازعات لتقوم هذه 
                                                             

 .5005 ،من قانون المالية ،45(: المادة 0)

 .20. ، ص5004، دار هومه، الجزائر، الوجيز في شرح قانون الإجراءات الجبائية(: العيد صالحي، 5)

 .5005 ،، من قانون المالية20/2(: انظر الى المادة 3)



 الفصل الأول                                    التظلم كألية لتسوية المنازعات الضريبية أأمام دائرة الضرائب
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 لقانونيةااستلامها الى المعني، حيث يتم في هذه المرحلة التأكد من استيفاء الشكوى لشروطها 
 (1) :ةالتاليالطرق  أحداللازمة، وبناء عل التقرير المعد من طرف هذه المصلحة تتخذ الشكوى 

ك المقدمة وخاصة ت إما البت الفوري في شكل الشكوى التي يشوبها اسقاط يجعلها غير مقبولة، -
 .الآجال انقضاءبعد 

مثل  .اصدار قرار مباشر في الشكاوى التي تكون موضوعاتها واضحة ولا تحتاج الى تحقيق -
 .الشكاوى المقدمة بدون دفوع أو طلبات

بعث الشكوى للنظر والتحقيق فيها الى المفتش الذي قام بتأسيس الضرائب محل الشكوى، وفي  -
 . التحقيقهذه الحالة تأتي مرحلة 

الجبائية  ، يجب على الإدارةو الرفضأفبعد تلقي الشكوى وقبل اتخاذ أي قرار سواء بالقبول 
في مجال الضرائب، والذي يسمح من خلاله  جراء مهم جدا  ن تحقق في الموضوع، ويعتبر هذا الإأ

 التأكد من صحة طلبات المتظلم واتخاذ القرار المناسب والفصل فيه.

إيجاد الطرق السلمية لحسم النزاعات التي تقوم بين المكلف بالضريبة جل أوكل هذا من 
 (2) الضريبية.والإدارة 

 ولالفرع الأ                                      

 من قبل الجهات المختصة التحقيق في الشكوى                     

 لتحقيق بالشكوى.ا جراءاتإ: أولاا 

التحقيق صلاحيات واسعة من حيث طــــرق وكيفيات مــمارسة  اتلــقد منــح المشرع لجه
التحقيق، فله في سبيل ذلك استدعاء صاحب الشكوى للحصول على كل التوضيحات اللازمة 

لدى الإدارات والمؤسسات  الاطلاعيمكنه اجراء تحقيقات في عين المكان، وله حق  وأيضا  
وله ( 3) نها تساعد في التحقيق،أئق التي يرى العمومية ولدى المتعاملين الخواص على كل الوثا

 مر.ن إذا تطلب الأكحق المعاينة والزيارة الميدانية الى الأما أيضا  

                                                             

 .24 .بدايرية يحي، مرجع سابق، ص (:0)

 .52. (: فريجة حسين، مرجع سابق، ص5)
 .5323 ،من قانون الإجراءات الجبائية ،55(: انظر المادة 0)
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دي المجلس الشعبي البل على رفع ملخص عن الشكوى الى رئيس وقد نص المشرع أيضا  
وبعد انقضاء هذه المدة  لذلك،يوم  41لإبداء الرأي فيها، ولرئيس المجلس الشعبي البلدي مدة 

الى التحقيق في الجانب الموضوعي للشكاية، ويقوم في  يتطرق أيضا  وعدم وصول هذا الرأي، 
دراسة الوسائل  و  هذه المرحلة في التحقيق من صحة البيانات والوقائع الواردة في الشكوى، وتفحص

، وله في سبيل ذلك استدعاء المكلف لادعاءاته الوقائع القانونية المعروضة من المكلف دعما  و 
ضحنا و للحصول منه على كل المعلومات، والتوضيحات الضرورية المتعلقة بموضوع شكواه، كما 

ة والمؤسسات والجماعات المحليبالإدارات العمومية،  الاتصالالى ذلك يحق له  ، وأضافتا  سابقا  
 (1)فضل النتائج.أوصول الى حقيق، والتجل الاطلاع على الوثائق التي تساهم في المن أ

و أب ه الاقتراحات الى المدير الولائي للضرائيوتوج ،يقوم المفتش بتحرير اقتراحاتهحيث 
بحسب  لضرائب،و مدير مركز الضرائب ورئيس المركز الجواري لأالى مدير كبريات المؤسسات 

 (2) راحات.اقتليه المفتش من إصل و ملتزمين بما ت يكونوان الحالة لاتخاذ القرار المناسب دون أ

م لاسالة موصى عليها مع اشعار بالاستالمكلف بالضريبة، بواسطة ر  الإدارةوتستدعي 
ن يجل ثلاثأ ه وقابلة لدعم نزاعه، فيفلتكملت ملف الشكوى وتقديم كل وثيقة ثبوتية مذكورة من طر 

، إلا 93/99المنصوص عليها في المادتين  الآجال، ولا تسري من تاريخ الاستلام ، اعتبارا  يوما  
ذامن استلام الإدارة لجواب المكلف بالضريبة،  اعتبارا   المذكورة  ثلاثين يومجل أتعذر الرد في  وا 
يس المركز و رئأو رئيس مركز الضرائب أ، يقوم مدير الضرائب الولائي و كان الرد ناقصا  أ سابقا  

  (3) القبول.م الجواري للضرائب بتبليغ قرار الرفض لعد

  .الجهات المختصة بالفصل في الشكاوى  :ثانياا 

فقد نظم المشرع الجزائري في قانون الإجراءات الجبائية اختصاص الفصل في الشكاوى من 
هة ط بمجال اختصاص كل جارتبلاالجبائية وفق معيارين، الأول ا بالإدارةطرف الجهات المعنية 

حدد به سلطة بت هذه الجهات، وسنوضح ذلك من  في فرض الضرائب، والثاني معيار مالي
 خلال سلطات الفصل لكل من هذه الجهات.

 
                                                             

 .03 .(: عزيز امزيان، مرجع سابق، ص2)
 .5323من قانون الإجراءات الجبائية،  ،90/2(: المادة 5)
 من نفس القانون. ،93(: انظر المادة 0)
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  .المديرية الولائية للضرائب: 1

دير الضرائب بالولاية في الشكاوى النزاعية وفي طلبات استرداد قروض الرسم على ميبت 
نه أير غ (1) يميالإقللاختصاصه  التابعينالقيمة المضافة المرفوعة من طرف المكلفين بالضريبة 

بمبلغ من الحقوق يتجاوز مئة وخمسون مليون دينار  النزاعيةإذا تعلقت الشكوى 
خذ بالرأي المطابق للإدارة ين على مدير الضرائب بالولاية الأدج(، يتع419.999.999)

حكام المادة أالمركزية، حيث قدرت عتبة اختصاص الإدارة، حسب المعايير المحددة بموجب 
99/0. (2) 

ويمكن لمدير الضرائب بالولاية تفويض سلطة قراره للأعوان الموضوعين تحت سلطته، تحدد 
ه المدير العام للضرائب، وتمارس صلاحيات ر شروط منح هذا التفويض بموجب مقرر يصد

بات ، وكذا على طلنزاعيهمضاء المنصوص عليها أعلاه حسب الحالة، على شكاوى تفويض الإ
 (3) المضافة.استرداد قروض الرسم على القيمة 

  .مراكز الضرائب: 2

دير الضرائب للولاية في الشكاوى النزاعية وفي طلبات مسم إبيبت رئيس مركز الضرائب 
سم على القيمة المضافة، المرفوعة من طرف المكلفين بالضريبة التابعين ر استرداد قروض ال

 (4)مركزه.  لاختصاص

القضايا  في نزاعيهجل اصدار قرارات أوأيضا يمارس رئيس مركز الضرائب صلاحياته من 
 و يساويها.أدج(  19.999.999)التي يقل مبلغها عن خمسين مليون ينار جزائري 

وكذا في طلبات استرداد ديون الرسم على القيمة المضافة التي يقل مبلغها عن خمسين   
 (5) و يساويها.أدج(  19.999.999مليون دينار جزائري )

 

                                                             

 .5323من قانون الإجراءات الجبائيه،  ،90المادة  (:2)
 من نفس القانون. ،98/2/0انظر المادة  (:5)
 من نفس القانون. ،99/5(: انظر المادة 0)
 .5335 ،، من قانون المالية99/0(: المادة 0)
 .5323 ،، قانون الإجراءات الجبائية98(: انظر المادة 2)
 



 الفصل الأول                                    التظلم كألية لتسوية المنازعات الضريبية أأمام دائرة الضرائب
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 .الجوارية للضرائب المراكز :3

( بتسيير ملفات صغار المكلفين الخاضعين للضريبة CDPIتقوم المراكز الجوارية للضرائب )
 الكحولو الجزافية، بالإضافة الى مراكز متخصصة في تسيير الجباية العقارية، والمعادن النفيسة 

 (1)والفلاحية. والتبغ، وأيضا الجباية المحلية 

، يبت رئيس المركز 3943من قانون الإجراءات الجبائية  90مع مراعات احكام المادة 
ر الضرائب الولائية، في الشكاوى النزاعية المرفوعة من طرف المكلفين يالجواري للضرائب باسم مد

 بالضريبة التابعين لاختصاص مركزه.

يساوي  وفي القضايا التي يقل أ نزاعيهجل اصدار قرارات صلاحياته من أ ويمارس أيضا  
 (2) (.دج 39.999.999)دينار عشرين مليون  مبلغها

وعين عوان الموضطة القرار الى الأللرئيس المركز الجواري للضرائب، تفويض سويمكن 
 على التوالي بموجب مقرر من المدير العام للضرائب تحت سلطته، وتحدد شروط منح تفويضهما

حيث تمارس صلاحيات تفويض الامضاء المنصوص عليها أعلاه، حسب الحالة على الشكوى 
 .(3) المضافةداد قروض الرسم على القيمة ات استر بالنزاعية، وكذا على طل

 : مديرية كبريات المؤسسات.4

تعد مديرية كبريات المؤسسات من المصالح الخارجية للإدارة الجبائية، فقد تم انشائها 
المعدل والمتمم بالمرسوم  3993/90/33، المؤرخ في 292-3993بموجب المرسوم التنفيذي رقم 

، الذي يحدد تنظيم المصالح الخارجية للإدارة 3991/43/33المؤرخ في  3991-000التنفيذي 
 .(4) صلاحياتهاالجبائية وتحديد 

صاتها خاضعة لمجال اختصاث تتكلف مديرية كبريات الشركات فيما يخص المؤسسات اليح
بمهام الوعاء والتحصيل والمراقبة ومنازعات الضرائب والرسوم الواقعة على عاتق الأشخاص 

                                                             

 .00 .(: عزيز امزيان، مرجع اسابق، ص2)

 .5323، من قانون الإجراءات الجبائية، 98انظر المادة (: 5)
ديسمبر  53الموافق  ،2053ذو العقدة عام  50المؤرخ في  ،000-32 من المرسوم التنفيذي رقم ،5(: انظر الى المادة 0)

 .5330، 30، الذي يحدد تنظيم المصالح الخارجية للإدارة الجبائية وصلاحياتها، الجريدة الرسمية العدد 5332
 .50(: بسمة علوان، مرجع سابق، ص0)
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انونية قو الكيانات مهما كانت صياغتها ال، أو فعليا  أالمعنويين والتجمعات المشكلة بقوة القانون 
 (1) تماعي.الاجو مركزها ومهما كان محل مؤسساتها أو مديرياتها الفعلية، أ

تعين الهيئة المكلفة بالمؤسسات الكبرى كمحل لإيداع التصريحات الجبائية، وتسديد الضرائب 
 والرسم وبالنسبة الى:

و  أو فعليا  أ و تجمعات الأشخاص المعنويين المشكلة بقوة القانون أ المعنويينالأشخاص -1
في ميدان المحروقات، وكذلك الشركات التابعة لها كما  الأشخاص المعنويين العاملين فعليا  

 (2) بها.ينص عليه التشريع المتعلق بالمحروقات، وكذا النشاطات الملحقة 
شركات رؤوس الأموال وشركات الأشخاص التي اختارت النظام الجبائي لشركات رؤوس -2

التي ي أو تساو  التي المماثلة،رائب المباشرة والرسوم الأموال المنصوص عليها في قانون الض
 .(3)دج( 499.999.999ار )ــــون دينــــة مليــــــالية مائــــنة المـــة الســــي نهايـــــيفوق رقم اعمالها ف

أعضائها  حدأو يساوي رقم اعمال التي يفوق أ و فعليا  الشركات المشكلة بقوة القانون، أ تجمعات-3
    دج(. 499.999.999)دينار مائة مليون 

ي في التجمعات الأجنبية، وكذا الشركات الت ا  الشركات المقيمة في الجزائر والتي تكون عضو -4
ليست لها إقامة مهنية في الجزائر كما المنصوص عليها في قانون الضرائب المباشرة والرسوم 

 . (4) المماثلة
ويجب على المؤسسات التابعة لمديرية المؤسسات الكبرى، إيداع جميع الشكاوى المتعلقة 

يسلم المؤسسات الكبرى، و  مديرية و التي تختص بها، الى هيئةأبالضرائب المفروضة عليها 
من ن ترسل الشكاوى الى مديرية المؤسسات الكبرى ضأوصل للمكلفين بالضريبة، وبعد ذلك يجب 

 ، من قانون الإجراءات الجبائية.93 المحددة في المادة الآجال
ن تكون الشكوى المقدمة لمديرية المؤسسات الكبرى مستوفية جميع الشروط المتعلقة أويجب 

ء في المطلب الثاني، وعند استيفا بالشكل والمضمون المحددة لشروط الشكوى المذكورة سابقا  
 (5) للدفع.أجيل القانوني الشكوى لتلك الشروط يستفيد المكلف من الت

                                                             

 .5323 ،، قانون الإجراءات الجبائية98(: انظر المادة 2)
 .5335من قانون الإجراءات الجبائية،  ،233(: انظر للمادة 5)
 .5325من قانون لضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وزارة المالية، المديرية العامة للضرائب،  ،203(: المادة 0)
 من نفس القانون. ،223/2 المادة(: 0)
 .5323 ،، من قانون الإجراءات الجبائية90(: انظر الى المادة 2)
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حيث يبت مدير كبريات المؤسسات في كل الشكاوى وطلبات استرداد مبالغ الرسم على 
من قانون  439 القيمة المضافة المقدمة من طرف الأشخاص المعنويين المذكورين في المادة

ضايا من تاريخ تقديمها، وعندما تتعلق الشكاوى بالق ابتداءجل ستة أشهر، أفي  الإجراءات الجبائية،
دج( 299.999.999غرامات، ثلاثمئــة مليــون دينار )جــمالي من الحقوق والـتي يفوق مبلـــغها الإال
ة العامة المديري)خذ بالرأي المطابق للإدارة المركزية يتعين على مدير كبريات المؤسسات الأ إذ

 . (1) أشهر( 0يحدد أجل البت بثمانية)للضرائب(، وفي هذه الحالة 
وطلبات  ،ن يفوض سلطته في بت الشكوى النزاعيةأفي حين يمكن لمدير كبريات المؤسسات 

استرداد مبالغ الرسم على القيمة المضافة، للأعوان الخاضعين لسلطته، وتحدد شروط المنح لهذا 
 قائيا  المؤسسات أيضا النطق تل رويجوز لمدي ،التفويض بموجب مقرر من المدير العام للضرائب

 نأو تكرار في فرض الضريبة، ويجب أو استرداد الضرائب الناتجة عن أخطاء مادية أبتخفيض 
لقرار بعد ن يرسل االتي بني عليها وأحكام والمواد ار مهما كانت طبيعته الأسباب والأيبين القر 

 (2) بالاستلام.ذلك للمكلف بالضريبة مقابل اشعار 

 

 الفرع الثاني                               
 في الشكوى  فصلجال الأ                         

 يبت رؤساء مراكز الضرائب ورؤساء المراكز الجوارية للضرائب في الشكاوى التابعة
استلام الشكوى، كما يمتد  من تاريخ ( أشهر، اعتبارا  90جل أربعة )ألاختصاص كل منهم في 

لمدير الولائي ( أشهر، عندمــا تكون الشكــوى تابعة لاختــصاص ا93الى غاية ستة ) جلهذا الأ
أشهر، بالنسبة للقضايا التي تكون محل نزاع التي ( 90)الى ثمانية  جل أيضا  للضرائب، ويمدد الأ

ــغها ـمثال ذلك عندما تتعلق الشكاوى بالقضايا التي يفوق مبل تتطلب الرأي الموافق للإدارة المركزية
دج(، وهنا يتعين على 299.999.999الاجــمالي من الحقوق والــغرامات، ثلاثمئــة مليــون دينار )

المديرية العامة للضرائب( )خذ بالرأي المطابق للإدارة المركزية مدير كبريات المؤسسات الأ
 (3) ( أشهر.09وبالتالي فإنه في هذه الحالة يحدد أجل البت بثمانية)

                                                             

 .5323، من قانون الإجراءات الجبائية، 295/0/2(: انظر المادة 2)
، 5338، دار هومة، الجزائر،2ط ،المنازعات الضريبية في التشريع والقضاء الجزائي الجزائري(: فارس السبتي، 5)

 .29ص
 .5323، من قانون الإجراءات الجبائية، 295/2(: المادة 0)
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، بالنسبة للشكاوى المقدمة من طرف المكلفين بالضريبة (93)جل الى شهرينلأويقلص هذا ا
 (1) التابعين لنظام الضريبية الجزافية الوحيدة.

في الشكاوى التي يشوبها عيب في الشكل يجعلها غير جديرة  في حين يجوز البت فورا  
، مثل الشكاوى (2) الجبائيةمن قانون الإجراءات  01/4حكام المادة أ، مع مراعات بالقبول نهائيا  

 .الآجالالمقدمة بعد انقضاء 
ن مدة الفصل تصل الى ثمانية أشهر، حيث تعتبر هذه المدة طويلة أويتضح مما سبق 

 شهرأالتي تمنحها إدارة الضرائب للمكلف لتسديد ضرائبه، والتي تصل الى ثلاثة  بالآجالمقارنة 
 (3) الفوري.الحالات، ومن الحالات التي تستوجب التحصيل  أحسنفي 

منع من خلال أي نص قانوني إدارة ين المشرع الجزائري لم أومما تجدر الإشارة هنا 
 (4) الضرائب من تعدي هذه الآجال، ولم يتطرق الى حالة سكوت إدارة الضرائب عن الرد.

 الفرع الثالث                                   

 القرار المتعلق بالشكوى  اتخاذ                         

ل الكلي ما قرار بالقبو إبإدارة الضرائب قرار بشأن الشكوى ويكون  تصدر الجهات المختصة
تفصل الجهة المختصة بالاستجابة الكلية لطلبات المتظلم، ويكون ذلك  الحالةللشكوى وفي هذه 

 و منحه التخفيضات التي طلبها في شكواه.أعفائه من الضريبة محل الشكوى إ من خلال 

، فيكون القرار جزئيقبول و الجزئي للشكوى، وفي حال كان أو يصدر قرار بالقبول الكلي أ
يف خر، وذلك كمنحه للمكلف جزء من التخفالفصل بقبول الشكوى في جزء منها ورفض الجزء الأ

و يكون قرار الفصل بالشكوى هو الرفض الكلي لها، وفي هذه الحالة تفصل الجهة أالمطلوب، 
  المشتكي.المختصة بالرفض المطلق للشكوى من خلال عدم الاستجابة لكل طلبات 

سس القانونية ن يتضمن قرار الفصل في الشكوى بغض النظر طبيعته، الأسباب والأأويجب 
تخاذ القرار بشأن الشكوى المقدمة، وتبلغ قرارات المدير التي استندت عليها الجهات الفاصلة لا

                                                             

 .5323من قانون الإجراءات الجبائية،  ،93/5(: المادة 2)
 نفس القانون. ،93/2(: انظر للمادة 5)
 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، سابق الذكر. ،020(: انظر للمادة 0)
 .03. ، ص5332دار الخلدونية، الجزائر، . المنازعات الضريبية )شرح لقانون الإجراءات الجبائية((: طاهري حسين، 0)
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و من ينوب عنه الى العنوان المذكور في الشكاية، وذلك أ الولائي للضرائب الى المكلف شخصيا  
 .(1) بالاستلامشعار بموجب رسالة موصى عليها مع الإ

الممنوحة للمكلف كي يطعن في  الآجالشعار بالاستلام كبداية لحساب ويتخذ تاريخ الإ
 .(2) الإداريةمة كمام المحأ أوقرارات المدير الولائي سواء لدى لجان الطعن الإدارية 

 المبحث الثاني                           
 تسوية المنازعات في مادة التحصيل الضريبي           

ن الإدارة لأ الجبري للضريبة،تنشأ منازعات التحصيل الضريبي اثناء إجراءات التحصيل 
الضريبة تتخذ إجراءات وتكون هذه الإجراءات صارمه في حق المكلف، وذلك بهدف إلزامه بدفع 
الضريبة، وبالفعل تنصب منازعات التحصيل حول تطبيق هذه الإجراءات التي تتخذها الإدارة 

الالتزام ببعض برة الضرائب الضريبية بعد تحديد الوعاء الضريبي، ولكن قيد المشرع الجزائري دائ
 قبل إقرار الضريبة حيز التحصيل. الإجراءات واحترام الآجال المحددة قانونا  

رسال جداول الضرائب الى قابضي الضرائب المختصين للقيام بعملية التحصيل إوبعد 
هي و ، تتم المباشرة بالتحصيل من قبل قابض الضريبة والتي تكون في حالتين، الأولى (3)الضريبي

مرحلة التحصيل الودي للضريبة، ومن خلالها ترسل إنذارات الضريبة للمكلف بالضريبة، حيث 
يكتنف هذا الإنذار على المبالغ المطلوب تسديدها وتاريخ التسديد، والمبالغ المضافة على اجمالي 

، حيث تعد هذه ما الثانية فهي مرحلة استحقاق الضريبة، أ(4)كل حصة، وشروط الاستحقاق
 جالالآ انتهاءلمرحلة مرحلة تحصيل جبري للاستحقاقات الواقعة على المكلف، وتبدأ عند ا

 (5)رسال الإنذارات.إالممنوحة للمكلف عند 

لضريبة ا وقانونية صحةلف بالضريبة بكالمالة منازعات التحصيل الضريبي يقر وفي ح
فإن هذه المرحلة لا تمس  له، إذا   ن عسره المادي يجعل هذا العبء مرهقا  أغير  المكلف بها،

عنها  الإقراربالمكلفون بتحصيل الضريبة  نما في تحصيلها، ومن هنا يلتزما  و  أساس الضريبة
                                                             

 . 5323من قانون الإجراءات الجبائية،  ،295(: المادة 2)
 .02. (: عزيز امزيان، مرجع السابق، ص5)
 .5323 ، من قانون الإجراءات الجبائية،200(: انظر المادة 0)
 ، من نفس القانون.200: انظر المادة (0)
 .33. (: بدايرية يحي، مرجع السابق، ص2)



 الفصل الأول                                    التظلم كألية لتسوية المنازعات الضريبية أأمام دائرة الضرائب
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
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و سلع أتحقاقها بتحقيق واقعة بيع التوريدها للمصلحة في المواعيد المنصوص عليها، ويتم اسو 
 (1) الخدمة.أداء 

الطعن في المنازعات التي تنشأ  ومن خلال هذا المبحث وفي مطلبه الأول سنتحدث عن
ي متابعة ف الإدارةالإجراءات التي تتبعها  الاعتراض علىعن وفي المطلب الثاني  التحصيل،عن 

ع والمطلب من تأجيل الدفو  للاستفادةوفي المطلب الثالث عن طلبات التي يقدمها المكلف  المكلف،
 والمحجوزات. المدفوعةالأخير عن طلبات استيراد المبالغ 

 المطلب الأول                                 

  مام دائرة الضرائبأفي منازعات التحصيل  تظلمال               

ادة الضريبي تختلف عن النزاع الذي يتعلق بم ن النزاع الضريبي المتعلق بمادة الوعاءأبما 
لفقهي في الرأي ا لف في كل من هذه المرحلتين، حيث يذهبتتخ التحصيل، فإن الشكوى أيضا  

يقتصر على الوعاء دون التحصيل، لأن التظلمات لا تعدو ن التظلم الضريبي هذا الشأن الى أ
 (2)لا إجراءات خاصة استحدثها المشرع الجزائري بغض النظر عن منازعات التحصيلأن تكون إ

لشروط ا التحصيل بقدر كبير منن اغلب التشريعات لم تحيط التظلم في مجال إمر الأ وحقيقة
مام لكنها اعتدت به كأجراء أولي أ (3)،حكام كما هو الحال بالنسبة للتظلم بالوعاء الضريبيوالأ

 الإدارة الجبائية في نزاع التحصيل الضريبي.

 الفرع الأول                                      

 في مادة التحصيل الضريبي الشكوى الجهات المختصة بقبول              

ي ن ترسل الشكاوى المتعلقة بتحصيل الضريبأ نه يجبقانون الإجراءات الجبائية على أقر أ
لى و احالة، الى مدير كبريات المؤسسات أوالرسوم المعدة من طرف الإدارة الجبائية، حسب ال

 .(4) الضريبةمدير الضرائب بالولاية التابعة له مكان اخضاع 

                                                             

ماي، 8جامعة  الاجتماعية،كلية الحقوق والعلوم  ،رسالة ماجستير ،إجراءات تحصيل الضريبة أي فعالية(: مراد مهيوبي، 2)
 .25. ص ،5339/5338قالمة،  ،2002

 .39. (: بدارية يحي، مرجع سابق، ص5)
مصر،  ،التظلم الإداري ومسلك الإدارة الإيجابي في ضوء اراء الفقه واحكام القضاء ،محمد إبراهيم خير الوكيل(: 0)

 .528. ، ص5338الإسكندرية، دار الفكر الجامعي، 
 .5323من قانون الإجراءات الجبائية،  ،220(: المادة 0)



 الفصل الأول                                    التظلم كألية لتسوية المنازعات الضريبية أأمام دائرة الضرائب
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 دري قن المشرع الجزائالتظلم في منازعة التحصيل، نجد أ وفيما يخص مجال الزامية تقديم
ك المتعلقة تل سواء عمم اجراء التظلم بالنسبة لجميع أنواع النزاع المتعلقة بالتحصيل الضريبي،

والتي  (1) م موضوعها، ويستثنى من ذلك ما يخص إجراءات الغلق المؤقتبشرعية شكل المتابعة أ
 سنوضحها لاحقا.

سوف  يلتا الآجالديم الشكوى من المكلف الى الجهات الضريبة المختصة، واحترام وبعد تق
اولها في الشطر الثاني من هذا المطلب، يسلم المكلف وصل يثبت من خلاله استلام اعتراضه ننت
 ه، كل منهما حسب اختصاصو المدير الولائي للضرائبيبت كل من مدير كبريات المؤسسات أو 

 الفرع الثاني                               

 في منازعات التحصيل تظلمالشروط قبول                   

ول الشروط الواجب توافرها لقب نلقد نص المشرع في قانون الاجراءات الجبائية عل جملة م
 .(2) الاثباتالاعتراض، حيث فصلها بشروط تتعلق بالآجال والثانية بوسائل 

 جل.شرط الأ: أولاا 

وحد الآجال بالنسبة لكافة أنواع النزاع في مادة التحصيل قد  ي ن المشرع الجزائر نجد أ
الضريبي، ولكن يلاحظ وجود اختلاف من حيث بداية سريان هذه الآجال، فبالنسبة لحالة 

يها يخ تبليغ الإجراءات المحتج علجل ابتداء من تار عتراض على وجوب التحصيل فيسري الأالا
جراء الإ يبدأ من تاريخ تبليغما بالنسبة للاعتراضات المتعلقة بشرعية شكل الإجراءات، فهنا أ

 المحتج عليه.

ن تقدم الشكاوى التي ن قانون الإجراءات الجبائية على أمكرر، م 412نصت المادة و 
 المتابعة تحت طائلة البطلان في أجل شهر اعتبار من تاريخ تكتسي شكل اعتراض على إجراءات

على  على تقديم الشكوى التي تكتسي شكل اعتراض ، وقد نصت أيضا  جراء المحتج عليهتبليغ الإ
جل شهر اعتبار من تاريخ التبليغ الأول لإجراء الجبري، تحت طائلة البطلان، في أ التحصيل
 .  (3) المتابعة

                                                             

 .5323، من قانون الإجراءات الجبائية، 203(: انظر الى المادة 2)
 ، من نفس القانون.220المادة  :(5)

 .نفس المادة(: 0)



 الفصل الأول                                    التظلم كألية لتسوية المنازعات الضريبية أأمام دائرة الضرائب
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 ثبات.: دعم الاعتراض بوسائل الإ ثانياا 

الثانية من قانون الإجراءات الجبائية على إلزام المكلف مكرر في فقرتها  412جاءت المادة 
بتدعيم اعتراضه بكل وسائل الاثبات التي تعود عليه بالفائدة، وفيما يخص طلب استرداد الأشياء 

 .(1) الاثباتبكل وسائل  المحجوزة، فيحرر الطلب مرفقا  

جراءات إشروعية شكل معدم  لإثباتمام المكلف المعترض، أ ولقد ترك المشرع الباب مفتوحا  
و عدم قانونية وجوب استحقاق الضريبة، وذلك بكل الوسائل القانونية المتاحة، لذلك المتابعة، أ

يستلزم على المكلف بالضريبة التأكد والتحقق من كل الشروط الشكلة المتعلقة بإجراءات المتابعة 
موضوعية حول وجوب من حيث الآجال والمواعيد والتبليغات والاختصاص، ومن الناحية ال

  عدمه.من و لتسديد أالتحصيل من حيث وجود الالتزام با

 المطلب الثاني                                 

 جراءات المتابعةإ للاعتراض على التظلم كألية                  

الإدارة  حن يقوم المكلف بعد دخول الضريبة حيز التنفيذ، بالتوجه الى مصالأالمفترض 
ناع الخزينة العامة، وفي حين امت الضريبية المختصة، من أجل دفع ما عليه من مستحقات اتجاه

من  نا  و ه قانل المخولةالمكلف عن التسديد، يلجأ قابض الضرائب الى اتباع الإجراءات التنفيذية 
 دارةلإجل تحصيل الضريبة، وبالتالي فقد منح المشرع للمكلف مقابل السلطات الاستثنائية أ

ها للمحافظة على حقوقه، وتكون مختصة في مرحلة التحصيل يالضرائب وسائل قانونية يلجأ ال
 (2)لقضاء.اوجب استيفاءه قبل عرض النزاع على  داري مسبقإبمثابة طعن  الضريبي، ويعد هذا

لق و يتعأن يتعلق بشكليات إجراءات المتابعة أحيث يأخذ هذا الاعتراض شكلين، إما 
 ق، وفيما يخص الاعتراض على سند التحصيل أي الشكل الأول الذي يتعل(3) المتابعةبموضوع 

م به قابض الضريبة ضده بهدف و جراء يقبشكل الإجراءات، فيمكن للمكلف أن يعارض كل إ
 .(4) منهديون الخزينة العامة  تحصيل

                                                             

 .5323، من قانون الإجراءات الجبائية، 220انظر للمادة (: 2)
 .59. (: حسين فريجة، مرجع سابق، ص5)
 .5335 ،من قانون المالية 200(: انظر للمادة 0)

 .509. ، ص5338الجزائر، ، ديوان المطبوعات الجامعية، 5ط، المالية العامة(: على زغدود، 0)



 الفصل الأول                                    التظلم كألية لتسوية المنازعات الضريبية أأمام دائرة الضرائب
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ن المادتيهمها ما جاء في مقبول يتطلب توافر شروط لذلك، وأ  ولكي يكون الاعتراض
مثال ما يتعلق بإقامة المكلف بشكل السند،  ، والمتعلقة3993، من قانون المالية لسنة 400و402

ند الآجال، والتي تقيد المكلف بتقديم الاعتراض على س ، والشروط التي تتعلق باحترام(1) بالضريبة
تبار من جل شهر اعب والى مدير كبريات المؤسسات في أالتحصيل الى المدير الولائي للضرائ

 .(2) السندتاريخ تبليغ هذا 

لشكل ليه بالنسبة ليه الاعتراض، فهو عكس ما تطرقنا إما الشكل الثاني الذي يكون علأ
الأول والذي يتمثل بالاعتراض على سند إجراءات شكل المتابعة، حيث يعد الشكل الثاني والمتمثل 

ذا الاعتراض ن هلمتابعة، ووجب التنويه أس موضوع ابالاعتراض على التحصيل القصري الذي يم
 (3) ابعة.المتلا ينتج أي أثر قانوني بالنسبة لتوقيف المتابعة بالرغم من تعلقه بموضوع 

لى ع للسلطة الاستثنائية التي منحها المشرع للإدارة، وحفاظا   موازاتا   أنه وكما ذكرنا سابقا  
التوازن بالمراكز القانونية بين الإدارة والكلف، منح المشرع للمكلف الحق في الاعتراض على هذه 

 الإجراءات وهذا ما سنبينه بالفروع التالية.

 الفرع الأول                                 

 استثنائي  كإجراءغلق المحلات المهنية                        

تنفيذ المكلف لالتزاماته اتجاه دائرة الضرائب، يقوم أعوان الإدارة المعتمدين في حال عدم 
ء فيما يخص اضند عند الاقتتن تسأجراء المتابعات، كما يمكن القضائيين إ أو المحضرين قانونا  

الحجز التنفيذي الى المحضرين، وتتم متابعتهم بحكم القوة التنفيذية الممنوحة للجداول من طرف 
المكلف بالمالية، وتتمثل الإجراءات التنفيذية في الغلق المؤقت للمحل المهني والحجز الوزير 

وم اخطار يمكن تبليغه بعد ي ن يسبقهما وجوبا  أن الغلق المؤقت والحجز، يجب أوالبيع، غير 
 (4) الضريبة.كامل من تاريخ استحقاق 

".... من المقرر  4000/0/40حيث جاء قرار الغرفة الإدارية للمجلس الأعلى الصادر في 
البريد"  بتنبيه يبلغ عن طريق ا  ن يكون مسبوقأن الحجز على منقولات المكلف من اللازم أ قانونا  

                                                             

 .58. (: امزيان عزيز، مرجع سابق، ص2)
 .5335 ،، من قانون المالية200(: انظر للمادة 5)
 .52. (: مقراني فتيحة، مرجع سابق، ص0)

 .5323 ،من قانون الإجراءات الجبائية ،202(: المادة 0)



 الفصل الأول                                    التظلم كألية لتسوية المنازعات الضريبية أأمام دائرة الضرائب
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هاد مجلس اجت كد على ذلك أيضا  أن التنبيه يكون عن طريق البريد، و أحيث ورد في هذا القرار 
 (1) .30/4/3993الدولة في القرار المؤرخ في 

ويتخذ قرار الغلق المؤقت من طرف المدير المكلف بالمؤسسات الكبرى والمدير الضرائب 
بالولاية، كل حسب مجال اختصاصه، بناء على تقرير بقدم من طرف المحاسب المتابع، في حين 

أشهر، ويبلغ قرار الغلق في طرف عون المتابعة الموكل ( 3ن تتجاوز مدة الغلق ستة)ألا يمكن 
 .(2) القضائيالمحضر و أ قانونا  

 جلا  و في حال لم يكتتب سأوفي حال عدم قيام المكلف بتسديد دينه الى دائرة الضرائب، 
( أيام ابتداء من تاريخ 49جل عشرة )أللاستحقاق يوافق عليه قابض الضرائب صراحة، في 

 403المادة ت ونص و العون المتابع بتنفيذ قرار الغلق المؤقت،أالتبليغ، يقوم المحضر القضائي 
لق ن يطعن في قرار الغأق المكلف بالضريبة هنا من حنه أمن قانون الإجراءات الجبائية على 

يما والذي قلإجل رفع اليد بموجب عريضة يقدمها الى رئيس المحكمة الإدارية المختصة أوذلك من 
و استدعائها أالاستعجالي، بعد سماع الإدارة الجبائية  الوضع يفصل في القضية كما هو الحال في

 ن الطعن لا يوقف قرار الغلق المؤقت.أحيث يجب التنويه  قانونا  

 الفرع الثاني                                 

 الحجـــز  جراءاتإعلى  الاعتراض                         

و من أليه الدائن، بقصد استيفاء حقه من أموال المدين إجراء يلجأ إنه أيعرف الحجز على 
فيذي دائن بيده سند تناللا بناء على طلب إجراء هذا الحجز إ، ولذلك لا يجوز اثمنها بعد بيعه

ن يكون محقق الوجود ومعين المقدار، وحال أمستوفي لجميع الشروط الشكلية والموضوعية، و 
 (3) الأداء.

و أ ،أملاك المكلف يلزم القانون أعوان الإدارة المعتمدين قانونا  وفي الحجز التنفيذي على 
محضرين جراء الى الن تسند عند الاقتضاء فيما يخص هذا الإأالمحضرين القضائيين، كما يمكن 

يما فوتتم المتابعة بحكم القوة التنفيذية الممنوحة للجداول من طرف الوزير المكلف بالمالية، وهنا 
                                                             

 كلية الحقوقمذكرة ماستر،  ،المباشرة في الجزائر الطعن الإداري في منازعات الضرائبمروة بن سدير، -(: عائشة شابي2)
 .02. ، ص5320، قالمة، 2002ماي  8جامعة والعلوم السياسية، 

 .5323 ،من قانون الاجراءات الجبائية ،203(: المادة 5)

 .02 .امزيان، مرجع سابق، ص عزيز (:0)



 الفصل الأول                                    التظلم كألية لتسوية المنازعات الضريبية أأمام دائرة الضرائب
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
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ن اخطار يمكن تبليغه بعد يوم كامل م جراء وجوبا  ن يسبق هذا الإأي يجب يخص الحجز التنفيذ
 .(1)الضريبة تاريخ استحقاق 

لف معين بتحصيل الضريبة من المك أو شخصوحسب هذه الطريقة يلزم القانون جهة معينة 
 (2) :بوتوريدها الى الخزينة العامة، حيث تتميز هذه الطريقة من طرق التحصيل 

 التحصيل.سهولة وسرعة  -
استحالة التهرب من الضريبة، حيث تحصل قبل حصول الممول نفسه على المادة الخاضعة  -

 للضريبة.
 لا يشعر الممول بوقع الضريبة، وفي اغلب الأحيان يجهل مقدارها. -
ريبة ن الشخص المكلف بتحصيل الضأانخفاض النفقات الجبائية في ظل هذه الطريقة، خاصة و  -

 نظير ذلك. جرأوتوريدها للخزينة لا يتقاضى بالغالب 
 يضمن هذا الأسلوب تدفق الإيرادات للخزينة بصفة مستمرة على مدار السنة.  -

ذي ، فإنه يمكن التسجيل على أسلوب الحجز التنفيوعلى الرغم من هذه المزايا المذكورة سابقا  
  التالية:العيوب 

تضعف فيه الحكومي ف له لا يهتم بمتابعة ومراقبة النشأعور الممول بوقع الضريبة يجععدم ش -
 صفات المواطن الصالح.

لمام اعتماد هذا الأسلوب على شخص من غير موظفي الإدارة الضريبية، قد لا يتوفر فيه الإ -
 تفسيرو أبيق و يخطئ في تطأالتام بأحكام القانون الضريبي، والكفاءة اللازمة لتطبيقه، فيغفل 

و أعنها،  ةالخزينبعض البنود واللوائح الضريبية، مما يترتب على ذلك فوات بعض إيرادات 
 (3) و بعض الممولين.أيثقل كامل 

 

 

 

                                                             

 .09. (: حميدة بوزيدة، مرجع السابق، ص2)
 .5323 ،الإجراءات الجبائية، من قانون 202(: المادة 5)

 .08. (: حميدة بوزيدة، مرجع سابق، ص0)



 الفصل الأول                                    التظلم كألية لتسوية المنازعات الضريبية أأمام دائرة الضرائب
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 الفرع الثالث                                   

 البيعالاعتراض على                                

ي ن تكملة ذلك تكون فأذ إتناول قانون الإجراءات الجبائية مرحلة البيع بإسهاب كبير، 
على  214، وقد عرفه القانون المدني في المادة (1) القانون الإجراءات المدنية()القانون المرجع 

ابل ثمن خر، في مقأو حق مالي أن ينقل للمشتري ملكية شيء، أنه" عقد يلزم بمقتضاه البائع أ
  (2) ".نقدي

ن البيع في القانون المدني، يختلف كل الاختلاف عن البيع للمحجوزات في أويجب التنويه 
، من قانون الإجراءات 413و 414 قانون الإجراءات الجبائية، وهذا ما يظهر من خلال المادتين

 الجبائية التي تتضمن مختلف إجراءات البيع.

ن المشرع الجزائري أجاز وعند أالقانون السابق ذكره يتضح  414ومن خلال قراءة المادة 
كونة من العناصر المادية الم دعدلو أالقيام بالبيع المنفرد لواحدة  الاقتضاء لقابض الضرائب،

حكامه في قانون الإجراءات أ الواردةللمحل التجاري المحجوز، وذلك بناء على الترخيص 
والتي وردت على خضوع تنفيذ المتابعات عن طريق البيع للرخصة التي تمنح لقابض  ،(3)الجبائية

خذ رأي المدير المكلف أو سلطة أخرى تقوم مقامه، وهذا بعد أالضرائب من طرف الوالي 
 (4) الضرائب.و مدير أبالمؤسسات الكبرى 

ز التنفيذي جتبليغ الح نه يمكن للدائن خلال العشرة أيام التي تليأت المادة نفسها دحيث حد
المذكور  على الأقل من التبليغ في الموطن المختار في تسجيلاته، والمسجل قبل خمسة عشر يوما  

 (5)بجملته.ن يجري بيع المحل التجاري أن يطلب من القابض المباشر للمتابعة أ

ة حكام المخالفنه بغض النظر عن جميع الأأبقانون الإجراءات الجبائية  وكما ورد أيضا  
ماي سنة  3في  المؤرخ 493-33مر رقمتجاري غير مذكور في الأ الإجمالي لمحليجري البيع 

                                                             

 .200. (: العيد صالحي، مرجع سابق، ص2)
، المتضمن القانون 28- 92، للأمرالمعدل والمتمم  5339ماي  20المؤرخ في  39/32، من القانون رقم 022(: للمادة 5)

 .02عدد ،5333لسنة  المدني، الجريدة الرسمية،
 .5323من قانون الإجراءات الجبائية  ،203ظر المادة (: ان0)
 نفس القانون. ،222/2(: انظر للمادة 0)
 .03. (: امزيان عزيز، مرجع سابق، ص2)



 الفصل الأول                                    التظلم كألية لتسوية المنازعات الضريبية أأمام دائرة الضرائب
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للأشكال المنصوص عليها في مجال البيع العلني  ونصوصه التطبيقية اللاحقة، وفقا   4033
 (1) من نفس القانون. 4، الفقرة 413للمنقولات، بمقتضى المادة 

ن و سلعة أخرى قابلة للعفأو سلع محجوزة قابلة للتلف أمر بمواد ما في حال إذا تعلق الأأ
على الجوار، يمكن الشروع في البيع المستعجل بناء على ترخيص من  أو تشكل خطرا  و التحلل أ

 (2) .اختصاصهو مدير الضرائب بالولاية، كل حسب مجال أالمدير المكلف بالمؤسسة الكبرى 

أيام من  49ن عملية البيع تتم بعد عشرة ألاه على حيث حددت نفس المادة المذكورة أع
كل من صاحب المحل التجاري، والقابض المباشر  واسمالصاق الإعلانات المتضمنة بيان لقب 

ر المكونة ، ومختلف العناصللمتابعة، بيان موطنهما والرخصة التي يتصرف هذا القابض بموجبها
 ثمنه المطابق.للمحل التجاري، وطبيعة عمله ووضعيته، وتقدير 

ذاحيث تعد الإجراءات الشكلية السابقة ضرورية،  ع اختلت فلا يجوز القيام بعملية البي وا 
ة عقد إجراءات المزايدة وصياغ تأتيبهذه الشروط، وبعد ذلك  أخل إذاوللمكلف القيام بالاعتراض 

علنية  لسةجحيث تأتي بعد تحديد تاريخ ومكان وساعة فتح المزايدة، يتم عقد  تحويل الملكية،
المتمثل و  بعروضهم، ويرسو المزاد على المزايد الذي تقدم بأفضل عرض ويتقدم المزايدون ، لأجرائها

و يساوي ثمن التقدير المقترح، وفي حالة قصور المزادات أثمان والذي يفوق على الأأ عرضه في 
 (3) بالتراضي.الجاري  يباع المحل

د أعوان ما على يإحيث تتم البيوع العلانية لمنقولات المكلفين بالضريبة المتأخرين، 
ذ حصل بالنسبة ا  ، و (4)و محافظي البيع بالمزادأما على يد المحضرين القضائيين ا  المتابعات، و 

الى مبلغ  يع بالمزاد العلنيالببالأسعار لا تصل العروض التي تستقر عندها ألنفس المنقولات 
ي بمبلغ ن يجري البيع بالتراضأالسعر الافتتاحي، يجوز لقابض الضرائب المباشر للمتابعات 

و المدير أيساوي مبلغ السعر الافتتاحي، وذلك بترخيص من المدير المكلف بالمؤسسات الكبرى 
لقواعد الاختصاص المحددة بموجب قرار من  و مدير الضرائب بالولاية وفقا  أالجهوي للضرائب، 

 (5).المدير العام للضرائب

                                                             

 .5323من قانون الإجراءات الجبائية،  ،222/5(: المادة 2)
 .023. (: فارس السبتي، مرجع سابق، ص5)
 .50. (: مقراني فتيحة، مرجع سابق، ص0)
 .5323 ،من قانون الإجراءات الجبائية ،225/2المادة (: 0)

 .5323، من قانون الإجراءات الجبائية، 225/5(: انظر للمادة 2)



 الفصل الأول                                    التظلم كألية لتسوية المنازعات الضريبية أأمام دائرة الضرائب
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نه أنه في الجزء الثاني من الفقرة الثانية من نفس المادة المذكورة أعلاه، تنص على أغير 
 خر يفوق العرض المسجل لهذا الغرض فيألم يصدر أي عرض  إذلا إلا يجري البيع بالتراضي 
يتم عن طريق الصحافة و ثالث، العلان الإمن تاريخ  باراعت( يوم 41غصون الخمسة عشر)

لصاقو علانات الإو  على باب قباضة الضرائب المختلفة، ومقر المجلس الشعبي البلدي الذي  هاا 
 يتبع له مكان البيع.

لا إ المذكورة سابقا   3لأحكام الفقرة  حيث لا يقبل أي عرض بغرض الشراء بالتراضي، طبقا  
( هذا العرض لدى صندوق القابض 4/49بدفع وديعة يساوي مبلغها عشر) إذا كان مصحوبا  

انية ضمن الشروط المنصوص عليها في الفقــرة الثتلا إذا إتصــرف الالمكلف بالبيـع، ولا يقبــل ب
 نفا  المذكورة أ ( يوما  41جل الخمسة عشر )أ، ولا ينتج عن سحب العرض قبل انقضاء (1) أعـلاه

 للخزينة. ي تبقى كسبا  رجاع الوديعة التإ

 بتداءاوبعد إتمام عملية البيع، يقوم القابض المباشر للمتابعة بنشر البيع وذلك خلال شهر 
شر ن مخول لها قانونا   شعار يتم إصداره في جريدةإو أمن تاريخ البيع على شكل مستخرج 

 التجاري.و الولاية التي يستغل فيها المحل أالإعلانات القانونية في الدائرة 

 المطلب الثالث                                

  تأجيل الدفوع()الضريبة رجاء دفع إطلب                           

في عدة مجالات، بحيث منح له ضمانات تسمح له  ضمن المشرع للمكلف بالضريبة حقوقا  
رة الضرائب التي يكون ــدائوالصادرة عن  (2) له،قه بالطعن في القرارات الغير مرضية ــارسة حــبمم

 طلب إيقاف)رجاء دفع الضريبة إهم هذه الضمانات أ ها، ومن بين اتصاصـــق اختــضمن نطل
بالباب الأول من إجراءات المنازعات الضريبية في فصله الأول التسديد( والتي خصها المشرع 

 .3943بائية لسنة بالفصل الثاني من الباب الثالث من قانون الإجراءات الجو 

و بمرحلة التحصيل، فإنه لا أنه مهما كان نوع المنازعة، سواء بالوعاء أ وكما ذكر سابقا  
ات ن يستمر في مباشرة جميع إجراءأيوقف التسديد، حيث يحق لقابض الضرائب خلال الطعون 

                                                             

 . 05. عزيز امزيان، مرجع سابق، ص (:2)

 .5323من قانون الإجراءات الجبائية،  ،225/0المادة  (:5)



 الفصل الأول                                    التظلم كألية لتسوية المنازعات الضريبية أأمام دائرة الضرائب
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 

 
 39  
 

ير خالتحصيل التي منحه إياها القانون لتحصيل الديون من المكلف بالضريبة، ومن حق الأ
، بالتقيد ببعض الإجراءات (1) التسديدن يعترض على هذه الإجراءات وتقديم طلب إيقاف أبالمقابل 

 القانونية التي سنوضحها في الفرع الأول من هذا المطلب.

 الفرع الأول                                 

 رجاء الدفع إإجراءات                                 

ذي للمكلف بالضريبة ال إنه يجوزمن قانون الإجراءات الجبائية بالقول  90المادة جاء نص 
، ادناه في صحة او 93،92،91ضمن الشروط المحددة في المواد شكواه و م يينازع من خلال تقد

ن يرجئ دفع القدر المتنازع عليه من الضرائب المذكورة من أمقدار الضرائب المفروضة عليه، 
 تفادةالاسطلب  إذامن هذه الضريبة، لدى قابض الضرائب المختص،  %39ساوي خلال دفع مبلغ ي

 (2) شكواه.من ذلك في 

وبعد الرجوع الى المواد المذكورة في المادة السابقة، يمكن استنتاج الشروط الواجب توافرها 
 في الشكاية وتكون على الشكل التالي:

 .(3) بالشكوى المتعلقة  بالآجالالخاصة التقيد بالشروط  -
ع القدر رجاء دفإ الشكوى التي تقدم بها، بطلبه صراحتا   ضمنن يذكر المكلف بالضريبة أ -

 .(4) الضرائبالمتنازع فيه من 
 نهائيا   و الذي يراه غير مؤسسأن يحدد ويبين بدقة في شكواه، المبلغ الذي يطلب تخفيضه أ -

 .(5) وعائهو في أو الذي فيه خطأ، سواء في حسابه أ

                                                             

 .05. (: عزيز امزيان، مرجع سابق، ص2)
 .5323 ،من قانون الإجراءات الجبائية ،90(: المادة 5)
 (: انظر الى المطلب الثاني في المبحث الأول من هذا الفصل، والمتضمن الشروط المتعلقة بتقديم التظلم.0)
 .5323 ،من قانون الإجراءات ،90(: المادة 0)
 .00. ، ص5330مجلة مجلس الدولة، عدد خاص،  ،ارجاء دفع الضريبة(: مرحوم محمد الحبيب، 2)
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حصيل الضمانات الكافية لت ،ن يقدم للقابضأ باستطاعتهنه أالمكلف في شكواه بن يذكر أ  -
مين أدى ضع لخن تكون هذه الضمانات مبالغ مالية تأالمبلغ المطلوب إيقاف تسديده، ويجوز 

 .(1) العـــامةلح الخزينة صـــــان لـــوصه رهــــقار يسجل بخصـــــو عأالخزينة في حساب خاص، 

شكل رجاء الدفع وقبولها من حيث الإوبعد استلام شكاية المكلف بالضريبة المتضمنة طلب 
 :(2) التاليةتقوم مصالح المنازعات لدى مديرية الضرائب للولاية بالإجراءات 

 رجاء الدفع.إمبلغ الضريبة حسب طلب  تحديد -
رجاء دفع إ، بموجب رسالة بنية المكلف بالضريبة بلاغ قابض الضرائب المختص إقليميا  إ -

 الضريبة.

لم يتم تقديم الضمانات، فإن المكلف يعفى من  نرجاء الدفع، وا  إوفي حالة رفض طلب 
في  440المتابعة عن طريق البيع، فيما يتعلق في موضوع الشكوى وهذا ما جاءت به المادة 

 .3993فقرتها الثانية من قانون المالية سنة

 الفرع الثاني                                 

 الضمان اتفاق                                    

ي طلب عن نية المكلف ف يعلم المدير الولائي للضرائب قابض الضريبة المختص إقليميا  
المسؤول المباشر عن تحصيل هذه المبالغ المتنازع عليها، حيث يقوم  باعتبارهإيقاف التسديد، 

باستدعاء المكلف المعني ليبرم معه اتفاق الضمان الخاص بالمبالغ المطلوب إيقاف تسديدها مع 
ليه في الإدارة، كقيامه بتسديد ما ع اتجاهالمكلف بخصوص وضعيته  تسير  الاعتبارخذ بعين الأ

جلها، وهذا إذا كانت قيمته كافية لتغطية الدين المتنازع أتصريحاته في  ددة، وايداعحالآجال الم
 (3) عليه.

                                                             

 .05. (: عزيز امزيان، مرجع سابق، ص2)
 .30. (: قصاص سليم، مرجع سابق، ص5)
 .00. (: عزيز امزيان، مرجع سابق، ص0)
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ن أما إذا كانت الضمانات غير كافية لتغطية الدين، فيمكن للإدارة الجبائية في أي وقت أ
 (1) شهرجل ألم يستجب المكلف بالضريبة خلال  إنتطلب تكملة الضمان وتستأنف المتابعات، 

فيجب على القابض ابلاغ المدير الولائي في الآجال المحددة بأربع أشهر، مع تبليغه للمكلف 
 .الاجراء الممنوح له قانونا   اتخاذلتمكينه من 

 003مع مقتضيات المادة  نه وتماشيا  أ،" حيث 44/3433فقد جاء قرار مجلس الدولة رقم 
قد  ئرةا ينتج أي أثر إلا إذا كانت الدمن قانون الضرائب المباشر، فإن طلب تأجيل التنفيذ لا

 (2) .هاقدمت جميع الضمانات اللازمة للحفاظ على حقوق

ى رفع ن يلجأ الأبحيث يجوز للمكلف بناء على قرار الرفض الصادر عن المدير الولائي، 
 ن يودع لدىأالمختص في الأمور الإدارية، شريطة  الاستعجالمام قاضي أدعوى استعجالية، 

لا  الخزينة العامة قيمة ربع المبلغ المتنازع عليه، كضمان مع ارفاق سند الإيداع مع العريضة، وا 
 (3) .شكلا  رفضت دعواه 

مام المدير الولائي للضرائب ومدير كبريات المؤسسات أإن إجراءات تأجيل الدفع المباشر 
انوني جراء أي أساس قلا نجد لهذا الإبالضرائب المباشرة فقط دون سواها، فإننا  تتعلق أساسا  

بالنسبة للضرائب والرسوم الأخرى، كالرسم على القيمة المضافة، والضرائب غير المباشرة وحقوق 
 ولهذه الضرائب المستثنية إجراءات خاصة نوضحها بما لي: (4) التسجيل،

 .الرسم على القيمة المضافة: أولاا 

ينازع المكلف بالضريبة الإدارة بخصوص الرسم المفروض عليه، بموجب تقدير تلقائي  عندما 
مام الجهات القضائية، فإن إيقاف التسديد يخص سوى عقوبات الوعاء والتحصيل التي ترجى أ

من قانون الرسم على رقم  490 الى حين الفصل النهائي في الموضوع بموجب نص المادة تلقائيا  
 (5) عمال.الأ

                                                             

 .30 .(: قصاص سليم، مرجع سابق، ص2)
 .90.ص الجزائر، ،5335 ، سنة2 (: مجلة مجلس الدولة، العدد5)
 .00. سابق، صمرجع (: عزيز امزيان، 0)
 .30. مرجع سابق، ص(: بسمة علوان، 0)
 .5325، من قانون الرسم على رقم الاعمال، وزارة المالية، المديرية العامة للضرائب، نشرة 230(: المادة 2)
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 .مام القضاء بخصوص حقوق التسجيلأالاعتراض يكون حقوق التسجيل في  :ثانياا 

لا بالنسبة للغرامات والعقوبات الإضافية التي تؤجل تسديدها الى إفهو كذلك لا يوثق التسديد  
 حين الفصل النهائي في الموضوع من طرف الهيئات القضائية.

 .الضرائب غير المباشرة :ثالثاا 

مام الغرفة الإدارية بالمجلس بخصوص المبالغ المطالب بتسديدها لا يقطع أن اعتراض المكلف إ 
لا في الجزء الخاص بالغرامات والعقوبات والحقوق الزائدة، فهي تؤجل الى إتنفيذ سند التحصيل 
  .(1) العدالةحين صدور قرار 

ي المتنازع دفع المبلغ الرئيس أن يوقفالحالات يمكن للمكلف بالضريبة  جميعنه وفي أغير 
طلب ذلك في اعتراضه، وقدم الضمانات الكافية لتغطية المبلغ المحدد في الطلب، وترجع  إذاعليه 

  .(2) الضرائبسلطة تقدير كفاية الضمان من عدمه الى دائرة 

 الفرع الثالث                                 

 رجاء الدفع إصدور قرار                               

ن يتخذ الإجراءات الخاصة أفي حال قبول الضمان يجب على المدير الولائي للضرائب، 
علم قابض  ، ويشترط أيضا  أشهر( أربعة 90جل المحدد ب)بالنظر في شكوى المكلف في الأ

الضرائب بالقرار الصادر بخصوص المنازعة، لتمكينه في حال رفض طلب المكلف، القيام 
 .التحصيل مباشرة بإجراءات

ن يدفع أوعندما لا يرضى المكلف بالضريبة بالقرار الصادر عن الإدارة الجبائية، من حقه 
ان الطعن التي سنقوم مام لجأات محل النزاع بمن الحقوق والعقو  %39مرة ثانية مبلغ يساوي 

وع من ع المبلغ المدفو جمميفوق  ألابتفصيلها في الفصل الثاني من هذا البحث، حيث يجب 
 .(3) عليهمن المبلغ المتنازع  %90المكلف بالضريبة نسبة ال 

                                                             

 ، والمتضمن الضرائب غير المباشرة.2093ديسمبر 30المؤرخ في  230-93 من الامر رقم ،080(: انظر للمادة 2)
 .02. (: غزيز امزيان، مرجع سابق، ص5)
 .30. بسمة علوان، مرجع سابق، ص (:0)
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ن المشرع الجزائري أنجد  3943تعديل الجديد بقانون الإجراءات الجبائية سنةالوبالرجوع الى 
نه يجوز لقابض الضرائب في مجال التحصيل، منح كل أ " 413أورد من خلال نص المادة 

جال استحقاقات لدفع جميع الضرائب والحقوق والرسوم بمختلف أنواعها وبصفة أمدين يطلب ذلك، 
كانيات معامة كل دين تتكفل به الإدارة الجبائية على ان يوافق على ذلك مصالح الخزينة والإ

 .(1) الطلبالمالية لصاحب 

، نجد المشرع قد أجاز للمدير الولائي وفي الفقرة الثانية من نفس المادة المذكورة سابقا  
ح نن يقدم الضمانات الكافية لتغطية مبلغ الضريبة التي يمأن يشترط على المكلف، أللضرائب 

لى ع، وفي حال لم تتوفر هذه الضمانات فانه يجوز القيام بحجز تحفظي  للدفعجالا  أ هاجلأمن 
الوسائل المالية لصاحب الطلب، ولكن من حق صاحب الطلب الانتفاع بهذه الوسائل المالية التي 

 تم عليها الحجز التحفظي.

 المطلب الرابع                                      

 المبالغ المدفوعة والمحجوزات استيرادطلبات                     

 بناء على التصريحات التي يدلي بها المكلف بالضريبة، أي نفا  أتأسس الضريبة كما ذكرنا 
النظام الضريبي بالجزائر نظام تصريحي، هنا المكلف بالضريبة يقدم تلك التصريحات لإدارة ن أ

تي بدورها خلالها فرض الضريبة عليه والالضرائب وتكون هذه التصريحات حقيقية، والتي يتم من 
 تساهم في إيرادات الخزينة العمومية

جل التأكد أن إدارة الضرائب تمارس حقها في الرقابة من لكن الفكرة السابقة ليست مطلقة لأ
 يبيةن الإدارة الضر أأي  ،(2) الضريبةمن صحة هذه التصريحات وسلامة الأسس التي أقيمت عليها 

في عمليات المراقبة والحسابات التي تسعى من  المباشرةلموظفين المختصين تقوم عن طريق ا
جلها الى بيان مدى مطابقة التصريحات التي ادلى بها المكلف، بالأرقام الواقعية والحقيقية، وكل أ

 ن يكون أساس الضريبة حقيقي.أجل أهذا من 

                                                             

 .5323من قانون الإجراءات الجبائية،  ،223(: المادة 2)
مجلة المفكر، كلية الحقوق،  ،حقوق المكلف بالضريبة في إجراءات الرقابة الجبائية(: عادل بن عبد الله، عادل مستاري، 5)

 .00، ص. 5330 جامعة محمد خيضر بسكرة، العدد الرابع،
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 اتالإجراءوبعد تقدير الضريبة من قبل مصالح الضرائب المختصة والمحددة بقانون 
 لآجالامرحلة تحصيل الضريبة وفي حال تخلف المكلف بالضريبة عن التسديد في  تأتي الجبائية،

ن يباشر في إجراءات التحصيل الجبري والتي تكمن هذه أالقانونية، يحق للقابض المكلف 
 (1) .، ولكن بشروط حددها القانون و اغلاق المحلاتأو الحجز أالإجراءات بالبيع 

ن يعترض على إجراءات التحصيل، وعلى أومن جهة أخرى أجاز المشرع للمكلف بالضريبة 
 لىع، حيث يكمن الاعتراض قانونا   المحددةالإجراءات  باحترام الاعتراضن يتقيد هذا أشرط 

 و الاستفادة من التقادم.أو طلب الاعفاء من الضريبة، أطلب الأشياء المحجوزة، 

من هذا المطلب، والأول يتمثل في تقديم طلب الاسترداد فرعين له في تطرق وهذا ما سن
 .في الإعفاءات الضريبية خيروالأ

 الفرع الأول                                

 الى إدارة الضرائب الاستردادتقديم طلب                      

، فيقدم طلب استرداد 3943من قانون الإجراءات الجبائية لسنة  410بالرجوع الى المادة 
وغيرها من الأثاث المنقول، لدفع الضرائب والحقوق  المنقولات زالأشياء المحجوزة في حالة حج

مدير  وأ المؤسسات المقام الأول الى مدير كبريات المتابعة، فيوالرسوم الواقعة التي تكون ضمن 
 (2) اختصاصه.الضرائب بالولاية كل حسب مجال 

ية التي و مدير الضرائب بالولاأن يقدم المكلف طلبه الى مدير كبريات المؤسسات أويشترط 
ن أن يكون ذلك خلال شهر ابتداء من التاريخ الذي علم فيه بالحجز، وعلى أتم فيها الحجز، و 

ت به القرار، وهذا ما قض اتخاذثبات التي تمكن السلطة المختصة من يدعم طلبه بكل وسائل الإ
، في قضية مدير 3994/90/90بتاريخ  39/9494تحت رقمالغرفة الأولى لمجلس الدولة، 

 (3) الغذائية.الضرائب لولاية مستغانم ضد المؤسسة الوطنية للتموين بالمواد 

                                                             

 .5323، من قانون الإجراءات الجبائية، 99،98لمواد (: انظر ا2)
 .نفس القانونمن  ،220(: المادة 5)
 .05. ، ص5330الجزائر، ،، مجلس الدولةخاص الدولة، عدد(: مجلة مجلس 0)



 الفصل الأول                                    التظلم كألية لتسوية المنازعات الضريبية أأمام دائرة الضرائب
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
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جز لغاء الحإو مدير الضرائب بمجرد تلقيهم لطلب أمن مدير كبريات المؤسسات  فكلا  
يبلغان القابض المختص بتوقيف إجراءات البيع لحين الفصل في الموضوع واتخاذ القرار، سواء 

ذ لم يرضبو أكان برفض الطلب  ادر عن المكلف بالقرار الص ىقبوله، وبالتالي رفع الحجز، وا 
الآجال المحددة للرد على  انقضاءو في حال أو عن المدير الولائي، أمدير كبريات المؤسسات 

ن أالآجال الممنوحة للقابض المختص  ع، فيحق له اللجوء الى القضاء بعد مرورطلب الاسترجا
قي جل من تاريخ تلانتهاء هذا الأ دو بعأشهر كامل،  خلال جلبت في الموضوع ويكون هذا الأي

 (1) القرار.

 القرارب جل الممنوح للمدير للفصلقبل انقضاء الأحيث لا يجوز ابلاغ المحكمة الإدارية، 
ولائي المقدمة لمدير كبريات المؤسسات والمدير ال للتبريرات ووفقا   وثبت للمحكمة الإدارية حصريا  

و تصريح أغير تلك المدعمة لطلبه، لا يرخص للمحتج بتقديم وثائق ثبوتية أخرى أنه للضرائب 
  .(2) طلبهبوقائع غير تلك المعروضة في 

، بتاريخ 991102وفي نفس السياق أصدرت الغرفة الثانية لمجلس الدولة قرار تحت رقم 
ن رفع أحيث  (،ص.ع.ك، والقضية الخاصة بمدير الضرائب لولاية البليدة، ضد)41/49/3993

ان نه في هذه الحالة كا  ، و ن يكون مؤقتا  أالحجز المفروض على المكلف بالضريبة كان يجب 
 ماه هو إجراءات فرض الضريبة عليأن المبلغ المطلوب دفعه أن يثبت المكلف بالضريبة أيجب 

 (3) مام القضاء.أمطروح ال هموضوع نزاع

 الفرع الثاني                                     

 الإعفاءات الضريبة                                 

ن الضريبة بالإعفاء م الالتماسن يقدم طلب أالمشرع الضريبي للمكلف بالضريبة بمنح لقد 
م ضيق الحال، والتي تتسبب في حالة عد أو و طلب التخفيف منها عند العوزأالمفروضة عليه 

 القدرة على الالتزام بدفع الضريبة للخزينة العمومية.

                                                             

 .28. (: قصاص سليم، مرجع سابق، ص2)
 .93. (: بسمة علوان، مرجع سابق، ص5)
 .252. ، ص5330الجزائر، ، 0العدد مجلس الدولة، (: مجلة مجلس الدولة، 0)



 الفصل الأول                                    التظلم كألية لتسوية المنازعات الضريبية أأمام دائرة الضرائب
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
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" يجوز للمكلفين بالضريبية  من قانون الإجراءات الجبائية 02ذا ما جاء في نص المادة هو 
ضيق  وأو التخفيف منها في حالة عوز أ، ن يلتمسوا الاعفاء من الضريبة المفروضة قانونا  أ

عفاء لإن يلتمسوا اأضعهم في حالة عجز على ابرام ذمتهم إزاء الخزينة، ويمكنهم توالتي  الحال
راعات م و الغرامات الجبائية التي يتعرضون لها لعدمأو التخفيض من الزيادات في الضرائب أ

  .(1)"النصوص القانونية

و التخفيض لا يقتصر على أعفاء ن طلب الإأوبعد الاطلاع على المادة السابقة يتضح 
أساس الضريبة فقط، بل يمتد ليشمل الزيادات على الضرائب، وكذلك يمتد ليشمل الغرامات 

 الجبائية التي تنتج عن الجهل بالنصوص القانونية.

 يمافوقيد المشرع المكلف بمراعات بعض الحدود والشروط في طلبه، وتتمثل هذه الشروط 
 (2):يلي

هذا الطلب عمال من من قانون الرسم على رقم الأ 430عفاء الغرامات المعدة في المادة إ  ـــ1
 و جزئي.أعفاء كلي إ سواء كان 

من  الأعماللتماس التخفيف من الغرامات في مجال الرسوم على رقم إوحيث لا يمكن 
 (3) الأصلية.لا بعد تسديده الحقوق إطرف المدين بالرسم 

يكون للتخفيضات في الغرامات الجبائية المنصوص عليها في قانون الضرائب غير  ألايجب  ـــ2
قل أرجاع الغرامة المحكوم بها على المخالف الى رقم إثر أالمباشرة، الممنوحة من طرف الإدارة، 

  (4)القانون.من هذا  109حكام المادة أإذا ما طبقت  من مبلغ تعويض التأخير الذي سيكون مستحقا  

ن أترسل الشكاية الى مدير الضرائب بالولاية الذي يتبع له مكان فرض الضريبة، ويجب 
رسال هذه الوثيقة، يذكر رقم المادة من الجدول التي إترفق هذه الشكاية بإنذار، وفي حال عدم 

سجلت تحتها الضريبة المعنية بهذه الشكوى، ويمكن عرضها كلك على رئيس المجلس الشعبي 

                                                             

 .5323 ، من قانون الإجراءات الجبائية،00(: المادة 2)
 .(: نفس المادة5)
 .5322، قانون الإجراءات الجبائيةمن ، 00/5(: انظر للمادة 0)
 من قانون الضرائب غير المباشر.، 203(: المادة 0)



 الفصل الأول                                    التظلم كألية لتسوية المنازعات الضريبية أأمام دائرة الضرائب
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
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ديات، من صصة لميزانية البلخالضرائب والرسوم المب خاصةمر بشكوى البلدي في حال تعلقت الأ
 ن يبدي رأيه فيها.أجل أ

تخفيضات الو ن هذه الإعفاءات أ، ورد في النص المادة المذكورة سابقا  ووجب التنويه هنا كما 
ادية لعناصر يجب التحري عنها في مواضبته الع تمنح الى المدين بالرسم على أساس النية، وفقا  

ية المبذولة من طرفه لتخلص من ديونه، ولا يمكن للإدارة الجبائالجبائية والجهود  لالتزاماتهبالنظر 
و تخفيف الضرائب والغرامات والعقوبات الجبائية التي أ حالة الغش، تخفيضن تمنح في أ

 يتعرضون لها في المجال الجنائي.

سابقة الذكر سلطة  02وقد منح المشرع الجزائري من خلال الفقرة الثالثة من المادة 
 :(1) الىالاختصاص في البت شكاوى المكلفين بالضرائب 

ن يؤخذ رأي اللجنة التي يتم احداثها لهذا الغرض أ طويشتر  ،المدير الجهوي المختص إقليميا   -
          و التخفيض أعلى المستوى الجهوي، عندما يفوق المبلغ المطلوب للتخفيف 

 دج. 1.999.999
ض خذ رأي اللجنة التي يتم احداثها لهذا الغر أ و لمدير الضرائب بالولاية، ولكن يشترط أيضا  أ -

 ساوي و يأقل أو التخفيف أعلى مستوى الولاية، عندما يكون المبلغ المطلوب للتخفيض 
  .(2) دج 1.999.999

م المدير ماأارات التي تصدر من طرف مدير الضرائب بالولاية قابلة للطعن ر وتعتبر الق
لشروط المحددة ل يين، وفقا  تبلغ هذه القرارات للمعنن أ، ويجب الجهوي للضرائب المختص اقليما  

  .(3) المماثلةوالرسوم  ةقانون الضرائب المباشر في 

ي ن تقبل طلب المكلف بالضريبة والتأللإدارة عن طريق اتباع الصيغة التعاقدية ويمكن 
و الزيادات الضريبية، من خلال تقديمه الى أيعسى من خلاله الى تخفيف الغرامات الجبائية 

 وأالمدير الولائي للضرائب بعد عرضها على اللجان سابقة الذكر، عندما يقل المبلغ 

                                                             

 .5323، من قانون الإجراءات الجبائية، 00(: انظر المادة 2)
 .نفس القانونمن ، 0/ 00(: المادة 5)
 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة. ،505(: انظر المادة 0)



 الفصل الأول                                    التظلم كألية لتسوية المنازعات الضريبية أأمام دائرة الضرائب
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 

 
 48  
 

دج  1.999.999عندما يفوق مبلغها  و الى المدير الجهوي للضرائبأدج،  1.999.999يساوي 
مشروط من التخفيض ال الاستفادةجل أويتعين على المكلف بالضريبة تقديم طلب كتابي من 

  .(1) المختصةويرسل الى السلطات 

، عن طريق ( يوما  29جل أقصاه )أويبلغ التخفيض المشروط الى المكلف بالضريبة في 
 ، وتحتوي الرسالة على المبلغ المقترح للتخفيض والجدول الزمنيباستلامهاشعار إرسالة ويشترط 

 و الرفضأ( يوم للمكلف حتى يعطي رأيه بالقبول 29جل )ألتسديد الدين الجبائي، ويمنح كذلك 
  .(2) المشروطللتخفيف 

يكون التخفيف المشروط مستوفي لجميع الشروط سابقة الذكر، لا يمكن لأي جهة  وعندما
جل إعادة النظر في الغرامات والعقوبات أو إعادة السير فيه من أجراء نزاعي إكانت اتخاذ أي 

 و الحقوق المرتبطة بها.أالتي كانت موضوع هذا التخفيض 

مرحلة تقديم التظلم)الشكاية( في المنازعات الضريبية وبعد دراسة هذا الفصل نستنتج أن 
مام دائرة الضرائب ألية مهمة ولها دور فعال في حل المنازعات بين المكلف بالضريبة ودائرة أ

وجب المشرع الجزائري على المكلف بالضريبة اللجوء الى هذه الطريقة أالضرائب، وبذلك فقد 
لقضاء مام اأو لرفع دعوى أوجعلها شرط أساسي ليتمكن من اللجوء الى اللجان الإدارية  جباريا  إ

 المختص.

دارة لإحيث بدورها تقدم أهمية كبيره، إذا تتيح الفرصة لتبادل وجهات النظر بين المكلف وا
الضريبة، والتي توفر على المكلف عبء الطريق القضائي والذي يتطلب هذا الأخير وقت وتكلفه 

دارة الضرائب، ويعطي الإدارة الفرصة لتدارك  طويله، وبدوره أيضا   يخلق الثقة بين المكلف وا 
 خطائها بحق المكلف بالضريبة.أ

وقد قيد المشرع الضريبي المكلف بعدت إجراءات وشروط منها ما يتعلق بالشكل والمحتوى 
وأخرى فيما يخص الآجال، والتي تتميز هذه الأخير عن غيرها من التظلمات الإدارية الأخرى 

                                                             

 .30 .مرجع سابق، ص ،(: فضيل كوسة2)
 .5323من قانون الإجراءات الجبائية، ، 5مكرر/ 00(: انظر للمادة 5)



 الفصل الأول                                    التظلم كألية لتسوية المنازعات الضريبية أأمام دائرة الضرائب
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والتي توجب على المكلف بالضريبة احترامها، حتى تتمكن إدارة الضريبة من التحقيق فيها، واتخاذ 
 ر بشأنها.القرا

ن بعدها هذا الأخير بالقرار، يتمك ىوبعد تبليغ القرار الخاص بالشكوى للمكلف، إذا لم يرض
كون جبارية والتي ستإمام اللجان الإدارية، وتعد هذه الطريقة غير أمن اللجوء الى طريق الطعن 

 رة.باشو اللجوء الى القضاء الإداري مأموضوع دراستنا في الفصل الثاني من هذا البحث، 

 



 

  الفصل الثاني                     

ة الطعن كوسيله لتسوية المنازعات الضريبي  

 . اللجان الإدارية مامأ

مام لجان أالإطار القانوني للطعن  :المبحث الأول

 .الإداريةالطعن 

تشكيلة واختصاص لجان الطعن : المبحث الثاني

 .الإدارية وبيان سير عملها

 



 الطعن كوس يلة لتسوية المنازعات الضريبية أ مام اللجان الإدارية                                    الثانيالفصل 
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ن متعددة من اللجان الإدارية للطع شريعات الضريبة حول العالم أنواعغلب التلقد تناولت أ 
المشرع الجزائري حذو هذه التشريعات بنصه على أنواع متعددة  في المنازعات الضريبية، وقد حذا

ن في ذلك الى ما شرعته القواني واتجهبالمنازعات الضريبية، بحل من اللجان الإدارية الخاصة 
تعاون ما بين الإدارة الضريبية والمكلف اللجأ الى تنظيم  دقف، (1) مرالأالجباية الفرنسية في هذا 

يجابية أنشئ ما تسمى بجان الطعن الإدارية إن يعطي هذا التعاون نتائج أجل أمن  ،بالضريبة
 .(2) المباشرةللضرائب 

في  03/21/2686المؤرخ في  86/856مر رقم اللجان لأول مره بموجب الأ وأنشأت هذه
دخل عليها عدة تعديلات أو  ،2686 سنة الماليةمكرر منه والمتضمن قانون  10نص المادة 

المتضمن قانون المالية  02/21/2603المؤرخ في  03/60مر من الأ 68المادة  بموجب لاحقا  
، ثم دونت فيما بعد التنظيمات المتعلقة بهذه اللجان في قانون الضرائب المباشرة 2602لسنة 

 (3) .2608والرسوم المماثلة لسنة 

حكام هذه اللجان عبر مجموعة هامة من قوانين المالية المتتالية، كما أوقد توزعت وتتابعت 
ا ممنه كل تشكيلةمن حيث  يها، وكذلكلإاختلفت وتباينت من حيث المهام المنوطة والمسندة 

جراءات الطعن   يعد لجوء المكلفو ، مامهاأعمالها والفصل في الطعون المطروحة أ مامها وسير أوا 
خلال  نلفض النزاع بينه وبين إدارة الضرائب، وذلك م اختياريا   جان طريقا  بالضريبة الى هذه الل

 مام لجان الطعن.الطعن في قرارات الإدارة أ

التظلم  ىلن يصدر رد المدير الولائي للضرائب عأويأتي اختصاص هذه اللجان الادارية بعد 
 مماأ ، يلجأ الى رفع طعنهى المكلف بهذا الردالذي قدمه المكلف بالضريبة، وفي حالة عدم رض

 هذه اللجان الإدارية.

ق يطر اللى ا هذا الأخير، وفي حال لجأ بالنسبة للمكلف يعد اللجوء الى هذه اللجان اختياري و 
 تلك اللجان. مماأمن مرحلة الطعن  للاستفادةمباشره فإنه لا يحق له الرجوع  ئيالقضا

                                                             

 .11. سابق، ص(: بدايرية يحي، مرجع 1)
معهد الحقوق والعلوم الإدارية، جامعة  ماجستير،مذكرة  ،منازعات الضرائب المباشرة في الجزائر(: حسين فريجة، 2)

 .22. ، ص1811 ،الجزائر
 .66. (: قصاص سليم، مرجع سابق، ص3)
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للمكلف  مشرعى الهنا: ما الهدف من وراء تشكيل هذه اللجان، بالوقت التي أعط توالتساؤلا
مام لجان الطعن الإدارية بشروط خاصة أها؟، وهل قيد المشرع الجبائي الطلب يلإحرية اللجوء 

 مام دائرة الضرائب؟أكما هو الحال بالتظلم 

كان غرضه إما الحصول على استدراك  إذاالى هذه اللجان  أيلج بالضريبة فالمكلف إذا  
عن  و الاستفادة من حق ناتجأو اثناء حسابه، أثناء تأسيس الوعاء الضريبي أالأخطاء المرتكبة 

 (1) تنظيمي.و أحكم تشريعي 

 حثالبوسنحاول الإجابة على التساؤلات السابقة من خلال دراسة الفصل الثاني من هذا 
 الإطار القانوني للطعن أمام لجان الطعن الإداريةالمبحث الأول تحت عنوان  تناولناحيث 

وسنتطرق من خلال هذا المبحث الى أهمية الطعن أمام هذه اللجان بالنسبة لكل من المكلف 
ودائرة الضرائب وأهميته بالنسبة للقضاء وفي المطلب الثاني والثالث من هذا المبحث الى شروط 

 مام دائرة الضرائب، وعلاقة لجان الطعن الإدارية بالسلطات الإدارية والقضائية.أقبول الطعن 

عملها  وبيان سيرلجان الطعن الإدارية  تحت عنوان تشكيلة واختصاصات المبحث الثانيو 
حيث سنتطرق فيه الى بيان تشكيلة واختصاص وسير عمل كل لجنة من هذه للجان على حدا 
مع التطرق في المطلب الرابع والأخير الى رأي لجان الطعن الإدارية وكيفية التوقيع عليها 

 .وتبليغها

                    

               

 

 

 

 

 

                                                             

 .2002 ،من قانون المالية ،121(: انظر للمادة 1)
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 المبحث الأول                                 

  الإطار القانوني للطعن أمام لجان الطعن الادارية           
تتضمن تدخل لجان الطعن الإدارية قبل خاصة، تخضع منازعات الضريبة لإجراءات 

حيث  (1) لفالمكيها اختياري من قبل إلفإن اللجوء  حالتها الى القضاء الإداري، وكما ذكرنا سابقا  إ
جل خلق أو من الإدارة، وهذا من أتختص هذه اللجان بدراسة الطعون المقدمة من المكلفين 

ية في المتابعة تتميز بتمتعها بسلطات استثنائ ضريبة ودائرة الضرائب التيالتوازن بين المكلف بال
 والتحصيل وفرض الغرامات المتعلقة بالمكلف.

ن أنستنتج من خلالها ، 1328من قانون الإجراءات الجبائية  06 وبالرجوع الى المادة
ن أجان الل مماأمام اللجان الإدارية لا يوقف الدفع ولكن بإمكان المكلف الذي دفع بطعنه أالطعن 

 (2) النزاع.التي تكون محل  تمن مبلغ الحقوق والغراما %13يد من التأجيل مقابل دفع يستف

 الطعن أمام اللجان أهمية ول إلىومن خلال هذا المبحث سنحاول التطرق في مطلبه الأ
الإدارية والذي سنفصله إلى أهميته بالنسبة للمكلف بالضريبة وبالنسبة لكل من إدارة الضرائب 

 اللجان الإدارية، وفي مماأالطعن قبول شروط ما في المطلب الثاني سندرس أوالقضاء الإداري، 
 .علاقة لجان الطعن الإدارية بالسلطات الإدارية والقضائيةالى  لثالمطلب الثا

 المطلب الأول                                     

 مام اللجان الإداريةأطعن أهمية ال                          

مام إدارة الضرائب اجراء اجباري على المكلف بالضريبة أإذا كان الطعن الإداري المسبق 
فإن اللجوء الى لجان الطعن  (3) الإداري،مام القضاء أالقيام به تحت طائلة عدم قبول دعواه 

صة أخيرة عسى ليه كفر إ، حيث يمكن اللجوء كما ذكرنا انفا   يبقى اختياريا   المنصوص عليها قانونا  
  القضائي.ن يسوي وضعيته خارج السلك أ

                                                             

 .121الجزائر، ص.  ،1882 الجامعية،، ديوان المطبوعات المنازعات الإدارية(: احمد محيو، 1)
 .2016 ،من قانون الإجراءات الجبائية ،12(: انظر للمادة 2)
كلية  ماجستير،مذكرة  ،الطعن الإداري في منازعات الضرائب المباشرة في الجزائرمروة بن سديره، -(: عائشة شابي 3)

 .21. ، ص2012قالمة، -1821ماي  1الحقوق، جامعة 
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همية أ الإدارية، و  سنتناول في الفرع الأول من هذا المطلب الدور الذي تقدمه لجان الطعن
للمكلف بالضريبة، وفي الفرع الثاني الى أهمية اللجوء الى تلك اللجان  مامها بالنسبةأالطعن 

 بالنسبة لدائرة الضرائب وفي الفرع الثالث الى أهمية الطعن بالنسبة للقضاء الإداري.

 الفرع الأول                                     

 بالضريبةبالنسبة للمكلف لجان الطعن الإدارية  مماأالطعن  فائدة         

في  يرجع مختصةن تمكين المكلفين بالضريبة من عرض نزاعاتهم على لجان إدارية إ
ذه الأخيرة للمركز القانوني الأقوى له الأساس الى عدم المساواة بين المكلفين والإدارة الجبائية، نظرا  

ون الإداري نبكثير من القا أكبرولما يتميز به القانون الضريبي من طابع السلطة العامة وبشكل 
، فقد كان المشرع الفرنسي يهدف عن طريق هذه اللجان الى التخفيف من الخاصية عموما  

الضرائب  بين الإدارة الضريبية التي تفرض الاجبارية للضريبة، حيث نظم بوجود هذه اللجان تعاونا  
 (1) بأدائها.والمكلفين 

تنظيم نوع من التعاون بين  جله المكلف من وراء هذه اللجان هوأالهدف الذي سعى من و 
إدارة الضرائب والمكلف بدفع الضريبة بهدف تقريب وجهات النظر من جهة، ومن جهة أخرى 

، وتتحقق هذه الحماية (2) حماية المكلفين بالضريبة عندما تتعسف الإدارة في فرض الضريبة عليهم
 مامها.أطروح عندما يتقدم إليها المكلف وتتدخل هذه اللجان للنظر في النزاع الم

 ضاءريبي في بدايته دون الوصول للقواللجوء الى هذه اللجان بدوره يضع حد للنزاع الض
دارة  تداري لمحاولة التقريب بين وجهاإهذه اللجان مجرد تنظيم وتعد  النظر بين المكلف وا 

تحقيق لن هذه اللجان تعد جهات محايدة للفصل في تلك المنازعات ، لأالضرائب كما ذكرنا سابقا  
العدالة الضريبة ومنع تعسف الإدارة الضريبية، وتوفير الجهد والوقت وعدم اثقال الجهات القضائية 

 (3) المختصة بهذه المنازعات.

تتمثل  يفقد تناول المشرع الجزائري مجموعة مختلفة من لجان الطعن في المجال الضريب
هي و  لأخيرةالائية للطعن الإداري، واللجنة في لجنة الدائرة للطعن، واللجنة الثانية هي اللجنة الو 

 حكام هذه اللجان عبر مجموعه من قوانينأتوزعت وتتابعت وقد  اللجنة المركزية للطعن الإداري،
                                                             

 .11. (: بدايرية يحي، مرجع سابق، ص1)
 .30. ، مرجع سابق، صإجراءات المنازعات الضريبة في الجزائر(: حسين فريجة، 2)
، قالمة 1821ماي  1جامعة  كلية الحقوق، (: احمد فنيدس، إجراءات منازعات الضرائب المباشرة، مذكرة ماجستير،3)

 .11. ، ص2006الجزائر، 
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، وتختلف هذه اللجان عن بعضها البعض فيما يخص إجراءات سيرها واختصاص المالية المتتالية
 مامها.أكل منها، والفصل في الطعون المطروحة 

 الفرع الثاني                                  

 الطعن أمام لجان الطعن الإدارية بالنسبة لإدارة الضرائب دور             

أمام هذه اللجان تتجنب الإدارة الضريبية المثول  هلطعني من خلال تقديم المكلف الضريب
حل النزاع الناشئ  بسبب أمام القضاء والتنديد بأعمالها، وبذلك تخلق ثقة أكبر بينها وبين المكلفين

ع ، مما يعود بالنفعندما تتراجع عن أعمالها الغير مشروعة بينهما عن طرق تدخل هذه اللجان
ي حد ف عض الفقهاء يعتبرون إدارة الضرائب ليس خصما  ن بأعلى الخزينة العمومية، خاصة و 

   (1)والمساواة.سليم يتفق مع قواعد العدالة  ذاتها، بل هي تطبق القانون تطبيق

أمام  بةالمكلفين بالضري طلباتلا توجد نزاعات بالمعنى الحقيقي في وفي أغلب الأحيان 
قد ف، وبالتالي في وجود الخلاف كانت السببنما مجرد تصحيح لأخطاء مادية ا  ، و هذه اللجان

كواه رد إدارة الضرائب على شب ىالحق للمكلف بالضريبة الذي لم يرض الجزائري  عطى المشرعأ 
بل ق دارة هنا قادرة على تصحيح هذه الأخطاءحيث تكون الإ الحرية باللجوء الى هذه اللجان،

 لجوء المكلف الى القضاء.

 الفرع الثالث                                       

 الإداري الطعن أمام لجان الطعن الإدارية بالنسبة للقضاء  مزايا            

بإيجابيات عديدة للقضاء الإداري  طعن الإدارية يعودالن اللجوء الى الطعن أمام لجان إ
نح ميشكوا هذا الأخير من تراكم واستمرار القضايا والمنازعات المطروحة أمامه، وقد بالوقت الذي 

المشرح الجزائري المكلف بالضريبة حرية الاختيار في اللجوء الى هذه اللجان، وسعى من خلال 
 (2) أمامها. هذا الاختيار الى التقليل من الكم الهائل لهذه التراكمات من القضايا

وبالتالي يعد الطعن أمام هذه اللجان بمثابة مساعد وداعم لحل هذه المنازعات الضريبية 
تقدم هذه  حيثالأخيرة لمراجعة الإدارة لأعمالها قبل لجوء المكلف بالضريبة للقضاء، والفرصة 

                                                             

 .11. حيحة، مرجع سابق، صمصطفى رشيد (: 1)

 .93(: عزيز أمزيان، مرجع سابق، ص. 2)
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في تنقية وتخفيف العبء المتراكم على القضاء، وفي الوقت نفسه يستغل القضاء هام اللجان دور 
 (1) ه.أمامالإداري الجهد الذي وفرته اللجان في الفصل في القضايا المهمة الأخرى المتراكمة 

 شكيلة هذه اللجان وعبر التعديلاتت القضاء الإداري له بصمات في الإشارة الى أن ووجب
وهذا ما  لا، تا  ار وت قضائيا   تكتنف عضوا   فتارتا   ي،الجزائر المتتالية لقانون الإجراءات الجبائية 

ا خلو تلن أما فيما يخص التشريع الفرنسي ف على حدا، في تشكيلة تلك اللجان كلا   سنفصله لاحقا  
 .أي تشكيل لهذه اللجان من الكادر القضائي

 المطلب الثاني                                   

 شروط قبول الطعن أمام لجان الطعن الإدارية                   

لقد منح المشرع الجبائي الحق للمكلف بأن يلجئ الى لجان الطعن الإدارية أو الذهاب الى 
طريق الطعن القضائي، وكما بينا سابقا فإن اللجوء الى تلك الطرق يكون بعد رد المدير الولائي 
للضرائب على التظلم المقدم من قبل المكلف، وجاء في نصوص قانون الضرائب المباشرة والرسوم 

ن يعرض الطلب على لجان الطعن الإدارية خلال شهر واحد من تبليغ قرار ألمماثلة، وجوب ا
 (2) الإدارة.

عن المقدم الى لجان الط بالضريبة وهنا يطرح التساؤل التالي، هل يخضع طلب المكلف
ند تقديم ع احترامهاالإدارية الى ضوابط وشروط تقيد المكلف، كما هو الحال بالشروط التي وجب 

ة، وفي ، الأول سنوضح فيه الشروط الشكليفرعينمام دائرة الضرائب، وهذا ما سنبينه في أالتظلم 
 الفرع الثاني الشروط الموضوعية.

 الفرع الأول                                     

 الشروط الشكلية لقبول الطعن أمام لجان الطعن الإدارية               

لشكاية باها توافر  الشروط الشكلية الواجب توافرها في الالتماس هي نفسها المطلوبن هذه إ
سخة من بتقديم طلبه مرفقا  بن ويسمح للمكلف، شرط الآجال باستثناءفي حالة الطعن النزاعي، 

 (3) وجه الى المدير الولائي للضرائب في أي وقت.تمستخرج الجداول وأخرى من الإنذار و 

                                                             

 .26 ص. (: جمال سايس، مرجع سابق،1)
 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة. ،318(: انظر للمادة 2)

 .11. (: قصاص سليم، مرجع سابق، ص3)
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الجبائي شروط تقديم التظلم أمام دائرة الضرائب، حيث بين خلال المادتين قد حدد المشرع و 
 (1): ن تكون الشكايةأب 1328من قانون الإجراءات الجبائية سنة  06و 00

 مكتوبة على ورق مدموغ. -

 وأنها لا تخضع لحقوق الطبع. -

 ن تكون الشكوى فردية.ضا من خلال المادتين السابقتين بأواشترط أي -

 من المكلف شخصيا  أو عن طريق الوكيل. وى توقع الشكأن  -

 تحديد موطن للمكلف المشتكي. الاعتبارخذ بعين الأ -

 (2) ن تتعلق الشكاية بالضريبة الواقعة في حدود بلدية محددة.أو  -

ا التي مام دائرة الضرائب هي نفسهأوفي رأيي الشخصي، فإن الشروط الخاصة برفع التظلم 
لجان الطعن الإدارية، ولهذا السبب فإن المشرع الجبائي لم يعيد  أمامتطبق على الطلب المقدم 

ى ذلك ال همام لجان الطعن، واضافأتكرارها في نصوص المواد الخاصة بإجراءات تقديم الطلب 
ه الى مدير بطلب ن قد تقدم أولا  ن يكو أفإن الشرط الأساسي لقبول طلب المكلف بدفع الضريبة 

 مام الغرف الإدارية.أقد تقدم بدعواه  ين يكون المكلف الضريبأ أيالضرائب للولاية، 

 الفرع الثاني                                     

 وط الموضوعية لقبول الطعن أمام لجان الطعن الإداريةالشر            

ازع ن يوفق بين طلبه وطبيعة الضريبة المتنأحتى تكون الأمور لصالح المكلف وجب عليه 
ويمكنه  ،(3)نشاء هذه الضريبة والتعرض للأخطاء التي ارتكبتها مصلحة الضرائبإفيها وظروف 

 ن يعرض على لجان الطعن الإدارية الصور التالية:أ أيضا  

دفعته الى رفض دفع الضريبة، وذلك بإظهار الأخطاء ن يعرض الأسباب التي أ الصورة الأولى:
 ثبات المتوفرة.ن يرفق وثائق الإأالتي ارتكبتها مصلحة الضرائب بصورة جلية، و 

                                                             

 .2016 ،من قانون الإجراءات الجبائية ،12(: انظر الى المادة 1)
 .2011 ،من قانون الإجراءات الجبائية ،12(: انظر الى المادة 2)

 .18. مروة بن سديره، مرجع سابق، ص-(: عائشة شابي 3)
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ن أإذا لم يتمكن من توضيح الخطأ الذي وقعت فيه الإدارة الضريبة بإمكانه  الصورة الثانية:
لبه فرض الضريبة ويقدم المشتكي ط يوضح العمليات التي يقوم بها، وعندما يكون النزاع حول

 .ثباتن يبحث عن الجهة التي يقع عليها عبئ الإأعليه و الى لجنة الطعن الإدارية 

ما إذا وقع أيتأخر في الإشارة إليه بوضوح في طلبه،  ألاعلى المشتكي ف ،فإذا كان بيد الإدارة 
 (1) ن يثبت ذلك بكل وسائل الاثبات.أوجب عليه  ثباتعبئ الإعليه 

ن يقوم المكلف بالضريبة بعد عرض دفوعه في الطلب المقدم للجان الطعن أومن المفترض 
ز القاعدة ن يبر أدون غموض، و  ادعاءاتهن يبين أو أالإدارية بيان مبلغ التخفيض المرغوب فيه 

ن يلحق هذا الطلب الى اللجنة الإدارية المختصة تقوم هذه أالضريبية التي يراها ملائمة، وبعد 
 (2) ليها بناء على دعوة من رئيسها.إلإعطاء رأيها في الطلب المقدم  بالاجتماعاللجنة 

ذا كان الطلب يهدف الى التخفيف أو الإ برر ن يأبراء من الضريبة، وجب على المكلف وا 
لبات القرار، فإذا كانت الط اتخاذطلبه مع تقديم الدلائل اللازمة التي تمكن الإدارة الضريبة من 

 ما و التخفيف من الضرائب إلا استثناءا  أصلية، فإنه لا يجوز طلب الإبراء متعلقة بالحقوق الأ
في الحالة  (3) ة،الجبائيالمتضمن قانون الإجراءات  1331نصت علية مواد القانون المالي لسنة 

 (4) التي يكون فيها المكلف في عوز أو ضيق حال.

 المطلب الثالث                                    

 علاقة لجان الطعن الإدارية بالسلطات الإدارية والقضائية            

سنتطرق من خلال هذا المطلب الى دراسة علاقة لجان الطعن الإدارية بالسلطات الإدارية 
والتي يقصد بها هنا، علاقتها بالمدير الولائي للضرائب وفي المطلب الثاني سنتناول علاقتها 

 جهات القضاء الإداري.ب

 

 

                                                             

، المتضمن 11-11المعدل والمتمم للأمر  ،2001ماي 13المؤرخ في ، 01/01من القانون رقم 323للمادة  (: انظر1)
 .11العدد  ،2016لسنة  القانون المدني، الجريدة الرسمية،

 .13. ، ص2001، دار هومه، الجزائر،3ط ،قانون الإجراءات الجبائية )امثلة تطبيقية باللغة((: يحي محيوت، 2)

 .2002من قانون المالية،  ،132(: انظر المادة 3)
 .11 .(: قصاص سليم، مرجع سابق، ص2)
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 الفرع الأول                                    

 علاقة لجان الطعن الإدارية بالسلطات الإدارية                 

عوان أ  بالإضافة الى العضوية الدائمة للمصالح الجبائية في مختلف اللجان، يتولى أيضا  
 .(1) هذه الإدارات مهام كتابة اللجنة، ويشغلون منصب مقرر بالنسبة الى اللجنة المركزية

من قانون الضرائب  031الى  033الرجوع الى المواد  دكبر عنأحيث تبرز العلاقة بشكل 
راء أالمباشرة والرسوم المماثلة، والتي تتضمن بشكل واضح هذه العلاقة والتي تتمثل في تبليغ 

راء أو التخفيف الصادرة من المدير الولائي للضرائب مع أاللجان ووجوب تطابق قرارات الرفض 
ال تقديم الإدارة في ح، وتكون الحالة التي يؤجل فيها التنفيذاللجان الصادرة في هذا الشأن، إلا في 

 (2) الإدارية.الجبائية أي طعن ضد أراء اللجان 

كاتب  راء اللجان من طرفأنها تناولت الزامية تبليغ أمن خلال قراءة المواد السابقة نستنتج 
هذا فيما يخص لجنة و عمال اللجنة، أ  انتهاءمن  ( عشرة أيام تحسب بدايتا  23جل )أاللجنة في 

جل اللجنة المركزية على مستوى الوزارة فيبدأ حساب الأيخص ما فيما أالدائرة واللجنة الولائية 
من انتهاء اعمال اللجنة، وتبلغ هذه الآراء الى المكلفين بالضريبة المعنيين  ( عشرين يوم13خلال )

 عن طريق المدير الولائي للضرائب.

دارة الضرائب التي تقوم بالتصديق علىويتضح مما سبق الارتباط ال  وثيق بين هذه اللجان وا 
و ممثله أن وزير المالية أوبالنسبة للجان المركزية، فبالإضافة الى راء هذه اللجان وتبليغها، أ

غ ن تبليا  فإن العضو المقرر كذلك ينتمي لإدارة الضرائب و  (3) هو الذي يرأسها، المفوض قانونا  
 من طرف مدير الضرائب بالولاية.راء هذه اللجنة يتم أ

ن تطلب من إدارة الضرائب تقارير مفصلة أهذه اللجان لها الحق في  أنوبالإضافة الى 
 (4) مامها، لكي يتمكن أعضائها من ابداء رأيهم بوضوح تام.أعن القضايا المعروضة 

 

                                                             

 .21 .(: عزيز امزيان، مرجع سابق، ص1)
يدة رالجالمتضمن قانون المالية،  ،30/12/1886المؤرخ في  ،86/11الامر  من، 31 الى 28(: انظر الى المواد 2)

 .11 ، العدد1886الرسمية، لسنة 

 .2016 مكرر، من قانون الإجراءات الجبائية، 11/3(: انظر المادة 3)
 .21. (: عزيز امزيان، مرجع سابق، ص2)



 الطعن كوس يلة لتسوية المنازعات الضريبية أ مام اللجان الإدارية                                    الثانيالفصل 

 
 60  
 

 الفرع الثاني                                  

 علاقة لجان الطعن الإدارية بالسلطات القضائية                

فإذا  (1) الفصل في المنازعات الإدارية في النظام القضائي الجزائري للقضاء الإداري، يرجع
بالقضاء الإداري فإننا نستنتج ذلك من خلال تفحصنا الطعن الإدارية أردنا معرفة علاقة لجان 

يمكن “من قانون الإجراءات الجبائية والتي جاءت ب  61/2للنصوص القانونية، وبالأخص المادة 
ن ترفع القرارات الصادرة عن المدير الولائي للضرائب ورئيس مركز الضرائب ورئيس المركز أ

بالأمر  النزاع والتي لا ترضي بصفة كاملة المعنيين الجواري للضرائب والمتعلقة بالشكاوى موضوع
 أدناه 65لأحكام المادة  وكذلك القرارات المتخذة بصفة تلقائية فيما يخص نقل الحصص، طبقا  

  .(2) مام المحاكم الإدارية"أ

ريبية الضالمنازعات  بالفصل فيحيث نصت هذه المادة على اختصاص القضاء الإداري 
التي تكون بالوعاء الضريبي أو تلك المنازعات التي تكون بالمرحلة الثانية بالضريبة والمتمثلة في 

 مامها.أالتي تحال منازعات التحصيل 

وتكمن العلاقة أيضا بين لجان الطعن الإدارية والسلطات القضائية في تشكيل تلك اللجان 
انون المالية خاصة قانون الإجراءات الجبائية فإن حيث عبر التعديلات القانونية المتتالية لق

العنصر القضائي لا يخلوا من تلك التشكيلة، والتي تلعب دور كبير في إخفاء الطابع الإداري 
 على تلك اللجان.

 

 

 

 

 

 

                                                             

 .36. ، ص2012دار العلوم، الجزائر،، القضاء الإداري )دعوى الإلغاء((: محمد الصغير بعلي، 1)
 .2016 من قانون الإجراءات الجبائية،، 12/1(: المادة 2)
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 المبحث الثاني                               

 عملهاتشكيلة واختصاص لجان الطعن الإدارية وبيان سير         
ملها عسنوضح من خلال هذا المبحث تشكيلة واختصاص لجان الطعن الإدارية وبيان سير 

سنتناول كل لجنة على حدا، في المطلب الأول سنوضح تشكيلة واختصاص وسير عمل  حيث
اللجنة الإدارية للطعن على مستوى الدائرة، وفي المطلب الثاني نتطرق الى تشكيلة واختصاص 

توضيح لالإدارية للطعن على المستوى الولائي، وسنخصص المطلب الثالث  وسير عمل اللجنة
لب الرابع وفي المطدارية للطعن على المستوى المركزي، تشكيلة واختصاص وسير عمل اللجنة الإ

 والأخير سنتناول فيه رأي لجان الطعن الإدارية وبيان كيفية التوقيع عليها وتبليغها. 

 المطلب الأول                                    

 لجنة الطعن الإداري على مستوى الدائرة                     

وى ول انشاء لها كان على مستأن أقبل الحديث عن تشكيل لجان الطعن الإدارية، نشير الى 
 2608من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة سنة  056البلدية كما ورد في نص المادة 

وذلك الى  (1) ،”لضرائب المباشرة...بانه" تنشأ لدى كل مجلس شعبي بلدي، لجنة للطعن أعلى 
الذي تضمن  (2) ، والذي أعاد احداثها على مستوى الدائرة،2666غاية صدور قانون المالية لسنة 

 تعديله على احداث لجنة طعن على مستوى كل دائرة.

ومن خلال هذا المطلب سوف نتطرق الى تشكيلة اللجنة الإدارية على مستوى الدائرة في 
الفرع الأول والى اختصاص اللجنة الإدارية للطعن على مستوى الإدارة، وفي الفرع الثالث الى 

فيما و ت تغيرات مستمرة عبر قوانين المالية المختلفة ها عرفتن تشكيلاأسير عمل تلك اللجنة، كما 
ديسمبر سنة  03المؤرخ في 23-26ي سنبين هذه التشكيلة بالمقارنة ما بين قانون المالية رقم يل

المؤرخ  26-25، وقانون المالية رقم 1325، المتضمن قانون الإجراءات الجبائية سنة 1326
 .1328، والمتضمن قانون الإجراءات الجبائية لسنة 1325ديسمبر  03في 

 
                                                             

، المتضمن قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة 8/1/1816، المؤرخ في 101-16من الامر رقم 318(: المادة 1)
 .22/12/1816 ، في102 عددال يدة الرسمية،جرال
، المتضمن قانون المالية لسنة 1883ديسمبر  28، المؤرخ في 83/11من المرسوم التشريعي رقم  80(: انظر المادة 2)

 .1883ديسمبر  30 في 11، عددالجريدة الرسمية ال، 1882
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 الفرع الأول                                       

 تشكيلة اللجنة الإدارية للطعن على مستوى الدائرة                  

ول لجنة للطعن في المنازعات الضريبية على مستوى المجالس الشعبية لبلدية أظهرت 
، المتضمن تأليف لجان الطعن وتنظيمها وصلاحياتها 8/23/2686بموجب القرار المؤرخ في 

 (1) (، حيث كانت تتشكل آنذاك من:26603جانفي  8بتاريخ  1ج ر عدد)وكيفيات سيرها 

 ممثله.و أرئيس المجلس الشعبي البلدي  _

 ممثل عن الحزب. _

 موظف من الضرائب المباشرة، يقوم بمهام الكاتب. _

خمس أعضاء مرسمين، وخمس أعضاء نواب يختارهم رئيس المجلس الشعبي البلدي من بين  _
المكلفين بدفع الضريبة الموجودين ضمن حدود البلدية والذين لهم دراية كافية لقيامهم بالأعمال 

 المسندة إليهم.

في معظم التعديلات الواردة على ظهورها لأول مره عبر هذا الأمر، أصبحت تتأثر  وبعد
 ضاةق ضاء جدد وبصفات مختلفة منهمف المشرع أعاضأقانون المالية الى يومنها هذا، حيث 
، حيث قلص أعضاء اللجنة وأضاف أعضاء جدد مثل 2662مثل ما جاء به قانون المالية لسنة 

 (2) ، رئيسا لها.قاضي يعينه رئيس المحكمة المختصة إقليميا  

فيما يخص تشكيلة لجنة الطعن  1325ما جاء به قانون الإجراءات الجبائية سنة  وأيضا  
مكرر في الفقرة الأولى" تنشأ لدى كل دائرة، لجنة طعن للضرائب  62للدائرة حيث في المادة 

 (3)المباشرة والرسوم المماثلة والرسم على القيمة المضافة وتتشكل من:

 .للدائرة، رئيسا  و الأمين العام أرئيس الدائرة _ 

 و أحد نوابه، لمكان ممارسة المكلف بالضريبة لنشاطه.أرئيس المجلس الشعبي البلدي _ 

                                                             

ات ، المتضمن تأليف لجان الطعن وتنظيمها وصلاحياتها وكيفي6/10/1868من القرار المؤرخ في  ،1(: انظر للمادة 1)
 .03/10/1810 ، في31عدد ال يدة الرسمية،رجالسيرها، 

 1881، والمتضمن قانون المالية لسنة 31/12/1880، المؤرخ في 36-80من القانون رقم  ،31(: انظر الى المادة 2)
 .31/12/1880 ، في11عدد ال الجريدة الرسمية،

المتمم والمعدل  ،، المتضمن قانون المالية2012سنة ديسمبر  30المؤرخ في، 10-12رقم  ، من القانون11/1(: المادة 3)
 .2011 ،لقانون الإجراءات الجبائية
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و حسب الحالة مسؤول مصلحة المنازعات للمركز أرئيس مفتشية الضرائب المختص إقليميا _ 
 الجواري للضرائب.

حادات و الاتأجمعيات ( مستخلفين لكل بلدية تعينهم ال1( كاملي العضوية، عضوين)1عضوين)_ 
 المهنية.

والمتضمن قانون الإجراءات  1328ما فيما جاء به التعديل الجديد لقانون المالية لسنة أ
 (1)منه فنجد المشرع قد وسع في تشكيلة لجنة الدائرة كما يلي: 62/1الجبائية، وبالرجوع للمادة 

الحسابات والمحاسبون محافظ حسابات يعينه مصف الخبراء المحاسبيين، ومحافظي  _
 .المعتمدون، رئيسا  

 و ممثله، برتبة نائب مدير.أالمدير الجهوي للضرائب  _

 ممثل عن المديرية الجهوية للخزينة، برتبة نائب مدير. _

 ممثل عن المديرية الجهوية المكلفة بالتجارة، برتبة نائب مدير. _

رتبة تواجد المديرية الجهوية للضرائب، ب ممثل عن المديرية المكلفة بالصناعة في الولاية مكان _
 نائب مدير.

 ممثل عن الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة._ 

 ممثل عن الغرفة الجزائرية للفلاحة الكائن مقرها بالولاية. _

 ممثل عن مصف الخبراء المحاسبيين، ومحافظي الحسابات المحاسبين المعتمدين. _

جديد و عضاقالة أحد أعضاء اللجنة، يتم القيام بتعيين  وأ الاستقالةو أوفي حالة الوفاة 
خص يكون له صوت استشاري، وفيما ي موظفا   ن تعيين خبيرا  أإذ اقتضت الحاجة  ويمكنها أيضا  

كزي ن تكون لديه على الأقل رتبة مفتش مر أمهام كاتب اللجنة ومقررها، فتوكل الى عون ويشترط 
 (2) الجهوي للضرائب. للضرائب، ويتم تعيينه من قبل المدير

نها تشكيلة أ، 1328ومن الملاحظ على هذه التشكيلة التي جاء بها المشرع بالتعديل الجديد 
سابق الذكر التي احتوت على  2662إدارية بحته على العكس ما جاء به قانون المالية لسنة 

                                                             

 .2016من قانون الإجراءات الجبائية، ، 11/2(: المادة 1)

 .2011، من قانون الإجراءات الجبائية، 11/2(: المادة 2)
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غييب الجهة بسبب ت ما التعديل الجديد فهو لصالح الإدارة ويزيد من قوتهاأقاضي يترأس اللجنة، 
 القضائية، حيث أصبحت هي الخصم والحكم في نفس الوقت.

 الفرع الثاني                                    

 اختصاصات اللجنة الإدارية للطعن على مستوى الدائرة             

لقد حصر المشرع الجزائري اختصاصات لجان الطعن الإدارية من حيث المجالات التي 
يمكنها التدخل فيها، بحيث اقتصر تدخلها في مجال نزاع الوعاء بدون نزاع التحصيل في مادة 

 (1) الضرائب المباشرة.

ويتمثل اختصاص هذه اللجان في إبداء رأيها في جميع الخلافات بين المكلف والإدارة 
ول على لحصالجبائية، وذلك في حدود تقدير المصلحة وطلبات المكلف التي تهدف اساسا  إما ا

و أما الاستفادة من حق ناتج عن حكم تشريعي ا  اصلاح الأخطاء المرتكبة في وعاء الضريبة، و 
 (2) نص تنظيمي.

، تدارك المشرع النقص الملحوظ السابق والتي كانت 1331بعد صدور قانون المالية لسنة 
من قانون  031-033تسمح باللجوء الى هذه اللجان لمكلف دون الإدارة، وقام بتعديل المواد 
 (3) راء هذه اللجان.أالضرائب المباشرة، وأعطى بذلك الحق للإدارة ان تطعن هي الأخرى في 

، الى غاية صدور قانون المالية لسنة 1331مل بأحكام قانون المالية لسنة واستمر الع
حكام المتعلقة بهذا النوع من اللجان ضمن قانون الإجراءات ، حيث أدرج المشرع جميع الأ1330

الجبائية، ومن بينها ما تعلق باختصاص هذه اللجان، كما تم إلغاء المواد المتعلقة بهذا النوع من 
 (4) نون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة.اللجان من قا

ون مر مرهأن الأوبالرجوع الى مجال اختصاص هذه اللجان في التشريع الجزائري، نجد 
 همها:أ بجملة من العناصر و 

 
                                                             

 .60. (: أمزيان عزيز، مرجع سابق، ص1)
 لشكوى الضريبية في منازعات الضرائب المباشرة، مجلة مجلس الدولة، عدد خاص(: عبد العزيز امقران، مقال عن ا2)

 .13. ص، 2003
 .12. مروة بن سديرة، مرجع سابق، ص –(: عائشة شابي 3)
 في ،11 عددال الجريدة الرسمية،، 2001، والمتضمن قانون المالية 06/22، من القانون رقم 28(: انظر المادة 2)

21/12/2001. 
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 طبيعة الضريبة محل الطعن.اولًا: 

على م و الرسأمتعلق بالضرائب المباشرة والرسوم المماثلة  يكون الطعنن أفمن المحتوم 
القيمة المضافة، وما خالف ذلك خرج عن مجال اختصاص هذا النوع من اللجان، فهي بالتالي 

حقوق عمال و غير مشمولة بالطعون المرتبطة بالضرائب غير المباشرة، والرسوم على ارقام الأ
 نة من الضرائب المباشرة، وبالرغم أالتسجيل والطبع بالرغم من اعتبار بعض من هذه الأخير 

لة السابقة من قانون الإجراءات الجبائية الى قانون الضرائب والرسوم المماثلة كانت تحمل الإحا
 (1) .ى عاممعن

إن الضريبة محل الطعن فبو أوبالإضافة الى ارتباط مجال الاختصاص بطبيعة الضرائب 
ة قائمو الهيئة الأمر مرتبط كذلك بموضوع الطعن ومبلغ الضريبة محل الطعن وكذلك الجهة الأ

 بتسيير الملف الجبائي للمكلف.

لتحديد  المعيار الماليهذه المرة فقد اعتمد المشرع  ،وفيما يخص مبلغ الضريبة محل الطعن
اختصاص لجان الطعن للضرائب المباشرة والرسوم المماثلة والرسم على القيمة المضافة، حيث 

ي يستوجب ن فيه، وبالتاليتوزع الاختصاص فيما بين هذه اللجان بحسب مبلغ الضريبة المطعو 
الامر مراعاة حدود المجال المالي المخصص لكل لجنة، والذي حدده المشرع من خلال قانون 

 (2) الإجراءات الجبائية.

ن معظم التشريعات الجبائية المستحدثة لتلك اللجان، قد اعتمدت المعيار أومن الملاحظ 
ا هذه التشريعات التشريع الفرنسي، وحذالمالي كأحد معايير اختصاص هذه اللجان، وعلى رأس 

 حذوه المشرع الجزائري.

 و المختصة بتسيير الملف الجبائي للمكلف بالضريبة.أالإدارية القائمة و الهيئة أالجهة : ثانياً 

ا و ما يمكن تسميتهأن إعادة هيكلة المصالح الخارجية للمديرية العامة للضرائب أحيث 
جديدة  حداث هيئاتإبالمصالح الجبائية الغير ممركزة للمديرية العامة للضرائب قد اسفرت عن 

تختص بتسيير ومتابعة ملفات المكلفين بالضريبة، وذلك بالنظر الى نوع النظام الضريبي الخاضع 

                                                             

 .11. بدايرية يحي، مرجع سابق، ص(: 1)
 .2016مكرر، من قانون الإجراءات الجبائية،  11(: انظر المادة 2)
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ساس هذه توزع على أعمال المحقق وطبيعة النشاط، بحيث تله المكلف بالضريبة، وكذلك رقم الأ
المعطيات ملفات المكلفين بالضريبة فيما بين مراكز الضرائب والمراكز الجوارية للضرائب ومديرية 

 (1) الهيئات.كبريات المؤسسات، بحسب الاختصاص المنوط بكل هيئة من هذه 

تختص هذه اللجنة بالنظر في الطعون المقدمة من المكلفين الذين تلقوا قرار الرفض الكلي 
يم الطعون حترم أجال تقدن ت  أتظلماتهم أي رد بشرط  علىو الذين لم يصدر أو الجزئي لتظلماتهم أ

بع أشهر لة الأر مه ةهاينو ابتداء من تاريخ أشهر ابتداء من تاريخ تبليغ قرار المدير الولائي  بأجل
 المعطاة للمدير للرد على تظلمات المكلفين.

تبدي هذه اللجنة رأيها في الطلبات  على أن 1328الإجراءات الإجرائية وقد نص قانون 
و الجزئي لي أبالرفض الك ن أصدرت الإدارة بشأنها قرارا  أالمتعلقة بالقضايا النزاعية والتي سبق و 

عمال( الضرائب المباشرة والرسم على رقم الأ)غرامات والتي يفوق مجموع مبلغها من الحقوق وال
و يساوي سبعين مليون دينار أدج(، والقضايا التي يقل  13.333.333)عشرين مليون دينار 

 (2) دج(. 03.333.333)

في القيمة  حيث غير، 1328وهذ ما جاء به المشرع الضريبي في التعديل الجديد لسنة 
مكرر على  62/2سابق والذي جاء في مادته الالمالية التي جاء بها قانون الإجراءات الجبائية 

ان" تبدي هذه اللجنة رأيها في الطلبات التي تتعلق بالعمليات التي يقل مجموع مبلغها من الحقوق 
ن أصدرت أ و يساويها والتي سبقأدج(  1.333.333والغرامات عن مليونين دينار جزائري )

بعون و الجزئي، والطلبات التي يقدمها المكلفون بالضريبة التاأالإدارة بشأنها قرارا  بالرفض الكلي 
 (3) لاختصاص المراكز الجوارية للضرائب.

ن المشرع قد استثني من اختصاص هذه اللجنة الطلبات التي أوالملاحظ في التعديل الجديد 
ها لاختصاص المراكز الجوارية للضرائب، وحصر اختصاصات يقدمها المكلفون بالضريبة التابعون 

مام المكلفين التابعين لاختصاص المراكز الجوارية أضمن مجال مالي محدد واغلق الباب 
ن المشرع الجزائري في كل تعديل جديد يقلص من دور اللجنة عما أ للضرائب، ونلاحظ أيضا  

 .كانت عليه سابقا  

                                                             

 . 11. (: بدايرية يحي، مرجع سابق، ص1)
 .2016 ،من قانون الإجراءات الجبائية ،مكرر 11/2(: انظر المادة 2)
 .2011 ،من قانون الإجراءات الجبائية ،مكرر11/1(: المادة 3)
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 الفرع الثالث                                    

 سير عمل اللجنة الإدارية للطعن على مستوى الدائرة               

م ن يكونوا جزائري الجنسية، وتمتعهأيشترط على أعضاء لجنة الطعن على مستوى الدائرة 
سنة، حيث يتم تعينهم خلال الشهرين التاليين  15ن تكون أعمارهم فوق سنأبالحقوق المدنية، و 

ما أد العام للمجالس الشعبية البلدية، أي تقترن مدة عضويتهم بمدة استمرار هذه المجالس، للتجدي
يدة تصدر التعيينات الجد فهناو عزل نصف عدد أعضاء اللجنة، أو الاستقالة أفي حالة الوفاة 

بنفس الشروط السابقة، ويعين المدير الولائي للضرائب، موظف من إدارة الضرائب له على الأقل 
  (1) تبة مفتش ليتولى مهام الكتابة.ر 

ويقوم رئيس هذه اللجنة باستدعاء الأعضاء لعقد اجتماعها، وفي تعديلات قانون الإجراءات 
ما في تعديل قانون الإجراءات الجبائية الذي أ (2) عقد مره واحدة كل شهر،تالجبائية السابقة كانت 

، فقد زاد المشرع عدد الدورات الى دورتين خلال الشهر الواحد 1328جاء به قانون المالية لسنة 
وتستدعي اللجنة المكلفين بالضريبة  (3) غلبية الأعضاء،أ لا بحضور إولا يصح اجتماع اللجنة 

قبل  ن تبلغهم الاستدعاءأالغرض يجب على اللجنة و ممثليهم لسماع اقوالهم، ولهذا أالمعنيين 
 ، ابتداء من تاريخ انعقاد اجتماعها.عشرين يوما  

ن تتم الموافقة على أراء اللجنة بأغلبية الأعضاء الحاضرين وفي حالة تساوي أويجب 
  .صوت الرئيس مرجحا  الأصوات يكون 

 المطلب الثاني                                    

 اللجنة الإدارية للطعن على المستوى الولائي                    

ى الإدارية للطعن عل في هذا المطلب سوف نتناول في الفرع الأول منه تشكيلة اللجنة
المستوى الولائي، وفي الفرع الثاني سنتناول اختصاص اللجنة الإدارية للطعن على المستوى 

سنخصصه لتوضيح سير عمل اللجنة الإدارية للطعن على الولائي، وفي الفرع الثالث والأخير 
 الولائي.المستوى 

                                                             

 .28. عزيز امزيان، مرجع سابق، ص(: 1)
 .2011من قانون الإجراءات الجبائية،  ،1مكرر/ 11(: انظر المادة 2)
 .2016من قانون الإجراءات الجبائية، ،2مكرر/ 11(: انظر المادة 3)
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 لفرع الأولا                                      

 تشكيلة اللجنة الإدارية للطعن على المستوى الولائي                

 26 المعدلة والمتممة بالمادة 032/2تم استحداث هذه اللجنة لأول مرة بموجب المادة   
والتي تنص على "تؤسس لدى كل ولاية لجنة طعن في  (1) ،2666من قانون المالية لسنة 

قاضي معين من طرف رئيس المجلس القضائي )الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتتكون من 
، وممثل عن والي الولاية، ومسؤول إدارة الضرائب بالولاية، وممثل بصفته رئيس المختص إقليميا  

الغرفة التجارية، وخمس أعضاء دائمين وخمس أعضاء إضافيين يعينون من طرف الجمعيات عن 
 .(2) والاتحادات المهنية بالولاية(

مكرر في فقرتها الثانية  62في المادة  1326ما ما جاء به قانون الإجراءات الجبائية سنة أ
افة سم على القيمة المضنه تنشأ لدى كل ولاية لجنة للطعن في الضرائب المباشرة والر أعلى 

 (3)وتتشكل من:

 .، رئيسا  قاضي يعينه رئيس المجلس القضائي المختص إقليميا   _

 ممثل عن الوالي. _

 عضو من المجلس الشعبي الولائي. _

 و حسب الحالة، رئيس مركز الضرائب.أمسؤول الإدارة الجبائية بالولاية  _

وفي حال غيابهن ممثل غرفة التجارة التي يمتد ممثل عن غرفة التجارة على مستوى الولاية،  _
 لهذه الولاية. اختصاصها إقليميا  

و الاتحادات أخمس أعضاء دائمي العضوية وخمس أعضاء مستخلفين تعينهم الجمعيات  _
أعضاء اخرين من طرف رئيس المجلس الشعبي  اختيارالمهنية، وفي حالة غياب هؤلاء يتم 

 الولائي.

 الولائية للفلاحة.ممثل عن الغرفة  _

                                                             

 .38. (: عزيز امزيان، مرجع سابق، ص1)
 .1881 ،ضمن لقانون المالية، المت31/12/1881الصادر في  ،81/02من القانون رقم  ،11(: المادة 2)
 .2011 ،، من قانون الإجراءات الجبائية2مكرر/ 11(: المادة 3)
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فقد مس بتشكيلة لجنة  1328ما في التعديل الأخير في قانون الإجراءات الجبائية سنةأ
لدى  تنشأ نمكرر في الفقرة الأولى على أ 62ة الطعن على مستوى الولاية، حيث جاء في الماد

 (1)شكل من:تتعمال كل ولاية لجنة طعن للضرائب المباشرة والرسوم المماثلة والرسوم على رقم الأ

محافظ حسابات يعينه مصف الخبراء المحاسبين ومحافظو الحسابات والمحاسبون المعتمدون  _
رئيسان في حال وجود محافظ حسابات بالولاية، وفي الحالة المخالفة، يختار أعضاء اللجنة 

 .الولائية للطعن من بينهم رئيسا  

 عضو من المجلس الشعبي الولائي. _

 المديرية الولائية المكلفة بالتجارة برتبة نائب مدير.ممثل عن  _

 ممثل عن المديرية للولاية المكلفة بالصناعة برتبة نائب مدير. _

 ممثل عن مصف الخبراء المحاسبين، ومحافظي الحسابات المحاسبين المعتمدين. _

 ممثل عن الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة الكائن مقرها بالولاية. _

 ل عن الغرفة الجزائرية للفلاحة الكائن مقرها بالولاية.ممث _

 و رئيس المركز الجواري أو حسب الحالة رئيس مركز الضرائب أالمدير الولائي للضرائب،  _
 و رئيس مصلحة رئيسية.أو ممثليهم الذين لهم على التوالي رتبة نائب مدير أللضرائب 

أعضاء اللجنة، يتم القيام بتعيين جديد، ويمكن و اقالة أحد أو الاستقالة أوفي حالة الوفاة 
يكون له صوت استشاري، في حين توكل  أن تضم إذا اقتضت الحاجة موظف خبير للجنة أيضا  

مهام كل من كاتب اللجنة ومقرر اللجنة الى عون تكون لديه عل الأقل رتبة مفتش مركزي 
 (2) للضرائب ويعينه المدير الولائي للضرائب.

من قانون العقوبات  032حكام المادة أعضاء هذه اللجنة بالسر المهني بمقتضى حيث يلتزم أ 
دج 233.333إلى 13.333يعاقب بالحبس من شهر الى ستة أشهر بغرامة من “التي تنص على 

و أهنة و المأالأطباء والجراحون والصيادلة والقابلات وجميع الأشخاص المؤتمنين بحكم الواقع 

                                                             

 .2016 ،، من قانون الإجراءات الجبائية1مكرر/11(: المادة 1)
 .2011 ،، من قانون الإجراءات الجبائية1مكرر/11(: المادة 2)
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سرار ادلى بها إليهم وافشوها في غير الحالات التي يوجب عليهم أو المؤقتة على أالوظيفة الدائمة 
 (1) القانون افشائها ويصرح لهم بذلك.

يل و تحصأو صلاحياته للتدخل في إعداد أثناء أداء وظائفه أويتعرض كل شخص مدعو 
ع الجبائي يو في المنازعات المتعلقة بالضرائب والرسوم المنصوص عليها في التشر الضريبة أ

 (2) المعمول به الى العقوبات المقررة في مادة العقوبات المذكورة أعلاه.

بائي ن المشرع الجأالجديد في تشكيلة لجنة الطعن الولائية  لهم ما يلاحظ على التعديوأ 
لتشكيلة ن هذه اأ، أي خرج منها القاضي الذي يعينه رئيس المجلس القضائي المختص إقليميا  أ

 في مواجهة المكلف بالضريبة. تشكيلة إدارية بحته، وهذا ينعكس سلبا  أصبحت 

ريبة ن هؤلاء الأعضاء يعينون من مبين ممثلين المكلفين بالضأبينما نجد في القانون الفرنسي 
   (3)وعددهم يساوي عدد ممثلي الإدارة، وذلك لخلق نوع من التوازن في المراكز القانونية.

 الفرع الثاني                                   

 اختصاص اللجنة الإدارية للطعن على المستوى الولائي              

إن اختصاص لجان الطعن الولائية لا يختلف عن اختصاص لجنة الدائرة، حيث ينظر 
و أللحصول على اصلاح الأخطاء المرتكبة في الوعاء الضريبي إما كلاهما في الطعون الرامية 

ما   و تنظيمي.أستفادة من حق ناجم عن تدبير تشريعي للابحسابها، وا 

فإن اللجنة الولائية  1328حكام الواردة في قانون الإجراءات الجبائية سنة وبالرجوع الى الأ
تبدي رأيها حول الطلبات المتعلقة بالقضايا النزاعية التي يكون مجموع مبلغها من الحقوق 

و يساوي عشرين مليون دينار أقل أالضرائب المباشرة والرسوم على رقم الاعمال( )والغرامات 
  (4) ي.الجزئو أبالرفض الكلي  ن أصدرت الإدارة بشأنها قرارا  أدج(، التي سبق  13.333.333)

ء ن تكون الإدارة قد أصدرت قرار بخصوص النزاع سواأفي الفقرة السابقة  ناويشترط كما ذكر 
 يكون المكلف المعني قدم طعنا   أو الجزئي لطلبات المكلف، أي ألاالكلي  كان ذلك بالرفض

                                                             

 1، الموافق 116-66، يعدل ويتمم الأمر رقم 1812فبراير سنة  13، الموافق 02-12 من القانون رقم ،301(: المادة 1)
 .1812فبراير  16، في 1، العدد الجريدة الرسمية، المتضمن قانون العقوبات، 1866يونيو 

 .2016 من قانون الإجراءات الجبائية، ،61(: انظر المادة 2)
 .38 .(: عزيز امزيان، مرجع سابق، ص3)
 .2016مكرر من قانون الإجراءات الجبائية،  ،11/1ر المادة (: انظ2)
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جل شهرين أن يكون طعنه أمام اللجنة قد قدم في أمام المحكمة الإدارية، و أبخصوص النزاع 
ابتداء من تاريخ تبليغه بقرار المدير الولائي للضرائب، والنظر في الطعون الخاصة بآراء لجان 

 (1)الدوائر. 

فيما يخص اختصاصات هذه  1325حكام قانون الإجراءات الجبائية لسنة أومقارنة مع 
 (2)اللجنة نجدها تنص على" تبدي هذه اللجان رأيها حول:

الضرائب )الطلبات التي تتعلق بالعمليات التي يفوق مجموع مبلغها من الحقوق والغرامات  _
دج( وتقل عن عشرين مليون  1.333.333المباشرة والرسم على القيمة المضافة(، مليوني دينار )

و أن أصدرت الإدارة بشأنها قرارا بالرفض الكلي أ( أو تساويها والتي سبق 13.333.333دينار )
 الجزئي.

 .الطلبات التي يقدمها المكلفون بالضريبة التابعون لاختصاص مركز الضرائب _

ن المشرع الجزائري قد قلص من اختصاصات لجنة الطعن الضريبي على مستوى أنجد  
الولاية، حيث لم تعد تختص بالنظر بالطلبات التي يقدمها المكلفون بالضريبة التابعون لاختصاص 

ن اختصاصات هذه أ، وأيضا نلاحظ 1325مركز الضرائب كما هو في التعديل السابق لسنة 
التعديل الجديد لقانون الإجراءات  ويجب التنويه أنعيار مالي محدد، اللجنة حصرت ضمن م

 قيمة هذا المعيار.مس  قد 1328الجبائية 

 الفرع الثالث                                     

 لائيسير عمل اللجنة الإدارية للطعن على المستوى الو               

 عون تكون لديه على الأقل رتبة مفتش مركزي مقرر في هذه اللجنة اليتولى مهام الكاتب و 
، وفي التعديلات القديمة كان اختصاص التعيين يمنح (3) للضرائب، يعينه المدير الولائي للضرائب

تمتع الأعضاء ن يأ الى رئيس المركز الجواري للضرائب والمدير الولائي للضرائب، واشترطت أيضا  
لقانون  دبه المشرع الجزائري في التعديل الجدي بالجنسية الجزائرية وشرط الجنسية لم يأتي

 (4) .عام، وتمتعهم بجميع الحقوق المدنية 15يقل أعمارهم عن  وألاالإجراءات الجبائية، 

                                                             

 .16. مروة بن سديرة، مرجع سابق، ص –(: عائشة شابي 1)
 .2011من قانون الإجراءات الجبائية،  ،مكرر 11/2(: المادة 2)
 .2016، ائيةمن قانون الإجراءات الجب ،مكرر 1/ 11(: انظر المادة 3)
 .2011من قانون الإجراءات الجباية،  ،مكرر 2/ 11(: انظر المادة 2)
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كما يخضع أعضاء هذه اللجنة للالتزام بالسر المهني المنصوص عليه بقانون الإجراءات 
ية وتكون لتجديد الكلي للمجالس الشعبية الولال التاليينكما يتم تعيينهم خلال الشهرين  (1) الجبائية،

 مدة تعيينهم هي نفس مدة المجالس الشعبية الولائية.

( في الشهر، على خلاف ما 1وتجتمع هذه اللجنة بناء على استدعاء من رئيسها مرتين) 
تماع ولا يكون اج (2) جاء في القوانين السابقة والتي كانت تجتمع فيه اللجنة مره واحدة كل شهر،

إلا إذا حضر اغلبية الأعضاء، حيث كان في التعديل السابق يشترط حضور  هذه اللجنة صحيحا  
ماع و ممثليهم لسأ( أعضاء، وتستدعى اللجنة المكلفين بالضريبة 0النصاب القانوني المحدد ب)

 وما  ( ي13اقوالهم، ولهذا الغرض وجب على اللجنة الولائية ان تبلغهم الاستدعاءات قبل عشرين )
 (3) اجتماعها.من تاريخ انعقاد 

اء هذه اللجنة بأغلبية الأعضاء الحاضرين، وفي حال تساوي أر ن تتم الموافقة على أويشترط 
، وتبلغ هذه الآراء التي يمضيها رئيس اللجنة بواسطة الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا  

الكتاب، حسب الحالة الى المدير الولائي للضرائب خلال أجل عشرة أيام ابتداء من تاريخ اختتام 
ين مبالغ ن تبأن تكون هذه الآراء معللة و أ نه وجب أيضا  أشغال اللجنة، ويجب التنويه هنا الى أ

 (4) منحها الى الطالبين.و الخصومات الممكن أالتخفيضات 

 المطلب الثالث                                  

 اللجنة الإدارية للطعن على المستوى الوزاري                       

 26الفقرة الأولى، والمعدلة والمتممة بالمادة  031هذه اللجنة بموجب المادة  استحداثتم 
تنص  2666المتضمن لقانون المالية لسنة  02/21/2660الصادر في  06/31من القانون رقم 

 .تكوين اللجنة المركزية التي تنشأ على مستوى الوزارة المكلفة بالماليةعلى 

لى دارية للطعن عتشكيلة اللجنة الإ وفي هذا المطلب سوف نتطرق في الفرع الأول الى
المستوى الوزاري، وفي الفرع الثاني سنتطرق الى اختصاص اللجنة الإدارية للطعن على المستوى 

                                                             

 .2016 من قانون الإجراءات الجبائية، ،61(: المادة 1)
امعة ج كلية الحقوق، ، مذكرة ماجستير،الخصوصية الإجرائية لمنازعات الضرائب المباشرة في الجزائر(: فاتح خلوفي، 2)

 .11. ، ص2001الجزائر، 
 .2016 مكرر من قانون الإجراءات الجبائية، ،11/1(: انظر المادة 3)
 .101. (: العيد صالحي، مرجع سابق، ص2)
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الوزاري وتوضيح الحد المالي، وفي الفرع الثالث والأخير سنتحدث عن سير عمل اللجنة الإدارية 
 للطعن على المستوى الوزاري.

 الفرع الأول                                        

 تشكيلة اللجنة الإدارية للطعن على المستوى الوزاري                   

 لم تعرف اللجنة المركزية للطعن في الضرائب المباشرة والرسم على القيمة المضافة تغييرا  
، واللذان 2661و2662لا في قانوني المالية سنة إول مره أفي تأليفها، وذلك منذ نشأتها  معتبرا  

ة هذه الى عضوي جاءا بإلغاء تمثيل الإدارة المركزية للحزب آنذاك من تشكيلة اللجنة، واضافا  
عن الاتحاد المهني المعني، عدا ذلك فإن بقية أعضاء هذه اللجنة أغلبهم ينتمون  اللجنة ممثلا  

 (1) الى الإدارة المركزية للدولة.

والذي من خلاله  1330الية لسنة لقد استمرت هذه التشكيلة الى غاية تعديل قانون الم
أضاف قانون الإجراءات الجبائية عضو ثاني من إدارة الضرائب، واستمرت هذه التشكيلة والتي 

 :(2) تتمثل من

 .و ممثله المفوض رئيسا  أالوزير المكلف بالمالية _  

 ممثل عن وزارة العدل، تكون على الأقل له رتبة مدير. _ 

 و ممثل عنه تكون له على الأقل رتبة مدير.أالمدير العام للميزانية  _ 

 و ممثل عنه تكون له على الأقل رتبة مدير.أالمدير العام للخزينة  _ 

ذا تعذر الأممثل عن غرفة التجا _   مر ممثل عن الغرفة الوطنية للتجارة.رة للولاية المعنية، وا 

 ممثل عن الاتحاد المهني المعني. _ 

ذا تعذر الأمثل عن الغرفة الفلاحيم _   ة.مر ممثل عن الغرفة الوطنية للفلاحة للولاية المعنية، وا 

 ممثل يعينه مدير المؤسسات الكبرى. _ 

 .المدير الفرعي المكلف بلجان الطعن لدى المديرية العامة للضرائب، بصفته مقررا   _ 

                                                             

 .101. (: بدايرية يحي، مرجع سابق، ص1)
 .2011 من قانون الإجراءات الجبائية، ،3مكرر 11(: انظر المادة 2)
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    ، حيث جاءت المادة 1328الى غاية التعديل الجديد الذي جاء به قانون المالية سنة 
لجنة مركزية للطعن في الضرائب المباشرة والرسوم ث استحدامكرر في فقرتها الثالثة على 62

 :(1)لدى الوزارة المكلفة بالمالية، وتتشكل من المماثلة والرسوم على رقم الأعمال 

 .، رئيسا  و ممثله المفوض قانونا  أبالمالية  الوزير المكلف _
 ممثل عن وزارة العدل تكون له على الأقل رتبة مدير. _
 ممثل عن وزارة التجارة تكون له على الأقل رتبة مدير. _
 ممثل عن وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة تكون له على الأقل رتبة مدير. _
 للمحاسبة تكون له على الأقل رتبة مدير.ممثل عن المجلس الوطني  _
 ممثل عن الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة. _
 ممثل عن الغرفة الوطنية للفلاحة. _
 مدير كبريات المؤسسات. _

و اقالة أحد أعضاء اللجنة، يتم القيام بتعيين جديد، ويمكن أو الاستقالة أفي حالة الوفاة 
 بتعيين خبير يكون له صوت استشاري. ن تقومأللجنة إذا اقتضت الحاجة 

وهنا يتضح لنا من دراسة هذه التشكيلة تضم ممثلي عدة وزارات برتبة مدير على الأقل 
جل الاستقرار أويشترط فيهم المحافظة على المبادئ السياسية الأساسية التي تنتهجها الدولة من 

 (2) .ع عجلة الاقتصاد والتنمية المتقدمةالعام ودف

قانون الإجراءات الجبائية أعضاء اللجنة المركزية للطعن في الضرائب المباشرة  لزمأكما 
 من قانون العقوبات والمتعلقة بالالتزام بالسر المهني. 031بالخضوع لأحكام المادة 

تخلوا من  1328 قرها قانون الإجراءات الجبائية سنةأن التشكيلة الجديدة التي أويلاحظ 
 إدارية التشكيلة أصبحتالمكلف بالضريبة صاحب الطعن، حيث  ممثلي الطرف الأساسي وهو

ني الذي عن الاتحاد المهني المع ممثلا   تكتنفبحته، على خلاف التشكيلات السابقة التي كانت 
ي هلالية لذلك فمبدأ الحياد والاستقلهذه التشكيلة  تفتقرلصالح المكلف، حيث  بدوره يعتبر طرفا  

 لفين بالضريبة.لا تمثل ضمانة حقيقية للمك

                                                             

 .2016، من قانون الإجراءات الجبائية،3مكرر/11(: المادة 1)
امعة ج كلية الحقوق، ، مذكرة ماجستير،الخصوصية الإجرائية لمنازعات الضرائب المباشرة في الجزائر(: فاتح مخلوفي، 2)

 .16. ، ص2001الجزائر،
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احبة صوهذا على عكس التشكيلة التي جاء بها المشرع الفرنسي والتي احتوت على أطراف 
مثل ثلاث قضاة وممثلين من الفدرالية الوطنية للنقابات الفلاحية، وممثلين عن المكلف  اختصاص
 (1) بالضريبة.

 الفرع الثاني                                    

 اختصاصات اللجنة الإدارية للطعن على المستوى الوزاري             

بداء الرأي في الطعون المقدمة ضد قرارات إلقد كان من ضمن اختصاصات هذه اللجنة 
وص لغاها المشرع بموجب نصأاللجنة الولائية التي لم ترضي المكلف بالطعن، وبعد ذلك فقد 

( الصادرة في 22على ذلك ما جاءت به التعليمة رقم ) ، تأكيدا  2666قانون المالية سنة 
حيث لم يعد من اختصاص لجان  (2) المتعلقة بلجان الطعن للضرائب المباشرة، 23/8/2666

راء اللجان الولائية التي لم ترضي المكلف بالضريبة، وأصبح بإمكان أالطعن المركزية النظر في 
 ي مباشرة.المكلف بالضريبة اللجوء الى الطريق القضائ

ن موضوع اختصاص هذه اللجنة لا يختلف عن اللجان السابقة الخاصة بالطعن أحيث 
الضريبي، والذي يتمحور حول النظر في الطعون الرامية للحصول إما على اصلاح الأخطاء 

ريعي و الاستفادة من حق ناتج عن تعديل تشأحسابها،  في عملية وأالمرتكبة في الوعاء الضريبي 
 (3) ي.و تنظيمأ

وجوهر الخلاف يكون في المعيار المالي الذي يعتمد عليه الاختصاص لكل منهما، ففي 
تبدي اللجنة المركزية رأيها في  في أن 1325هذا الشأن جاء قانون الإجراءات الجبائية لسنة 

ن أصدرت أالطلبات التي يقدما المكلفون بالضريبة التابعون لمديرية المؤسسات الكبرى والتي سبق 
و الجزئي، والقضايا التي يفوق مبلغها الإجمالي من أهذه الأخيرة بشأنها قرارا بالرفض الكلي 

الضرائب المباشرة والرسم على القيمة المضافة( عشرين مليون دينار )الحقوق والغرامات 
 (4) .يوالجزئ بالرفض الكلي ن أصدرت الإدارة بشأنها قرارا  أدج(، والتي سبق  13.333.333)

، فقد مس كل من المعيار المالي 1328أما التعديل الجديد لقانون الإجراءات الجبائية لسنة  
القضايا  الى هحد لمعيار المالي فقد رفعلقيمة اوالموضوعي لاختصاص هذه اللجنة، وبالنسبة 

                                                             

 .108. (: بدايرية يحي، مرجع سابق، ص1)
 .128 .، ص81-2رقم ، ، المجلة القضائية23/10/1882بتاريخ  ،(: انظر قرار المحكمة العليا2)
 .21. سابق، ص (: عزيز امزيان، مرجع3)
 .2011من قانون الإجراءات الجبائية،  ،مكرر 11/3(: انظر المادة 2)
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ن أصدرت الإدارة بشأنها قرارا  بالرفض الكلي أدج( والتي سبق  03.333.333التي تزيد عن )
ن لغاء اختصاص هذه اللجاإو الجزئي، أما التعديل الذي مس المعيار الموضوعي فيتجلى في أ

 (1) في الطلبات التي يقدما المكلفون بالضريبة التابعون لمديرية المؤسسات الكبرى.

أما بالنسبة للتشريع الفرنسي فإن الأمر يختلف تماما ، حيث نجد اللجنة المركزية للطعن 
تعتبر ، و لجنة الطعن للولاية رفض من قبلمحل الضريبي مختصة بالنظر في الطعون التي كانت 

 (2) اللجنة المركزية في المستوى التدريجي أعلى جهة لفض النزاع.

ين اللجان، في ح هذه ألغى إمكانية الطعن التدريجي أمام قد ي ن المشرع الجزائر أوالملاحظ 
جعل المشرع الجزائري يلغي هذه  ن هناك مبررا  ا أفلا يبدو  (3) ،موجودة سابقا  هذه الامكانية  كانت

 مام هذه اللجان أمر اختياري وجوازي في أساسه.أجراء الطعن إن أالامكانية وخاصة 

 هذه الطعون التدريجية والعمودية بأن تكون مسلكا  جراء إحيث بدورها قد تساهم إمكانية 
دارة الضرائب قبل وصول النزاع الى القضاء  إضافيا   لإيجاد حلول ودية بين المكلف بالضريبة وا 

 و ما يعرف بالطعن الولائي.أن هذه اللجان غير مختصة بطلبات العفو أالإداري، ويلاحظ 

 الفرع الثالث                                      

 سير عمل اللجنة الإدارية للطعن على المستوى الوزاري                

( في الشهر 1يتم عقد اجماع اللجنة المركزية للطعن بناء على استدعاء من رئيسها مرتين)
( 23) عمالها قبلأ تبليغ الأعضاء بجدول  ويتم الأعضاء،غلبية أ لا بحضور إولا يصح اجتماعها 

ماع و ممثليهم لسأوتستدعي اللجنة المكلفين بالضريبة المعنيين ( 4) تاريخ اجتماعها،أيام من 
( يوم من تاريخ 13اقوالهم، ولهذا الغرض يجب على اللجنة تبليغهم بالاستدعاءات قبل عشرين)

 الاجتماع.

ل لمديرية العامة للضرائب صفة مقررا للجنة، وتتكفبالجان الطعن ل ويتولى المدير الفرعي
 (5)ا.أعضائهين المدير العام للضرائب ويع نة اللجنة،ابأم صالح المديرية العامة للضرائبم

                                                             

 .2016مكرر من قانون الإجراءات الجبائية،  ،11/3(: انظر المادة 1)
 .12. ، مرجع سابق، صإجراءات المنازعات الضريبية في الجزائر(: حسين فريجة، 2)
 .81. (: بدايرية يحي، مرجع سابق، ص3)
 .2011 من قانون الإجراءات الجبائية، ،مكرر 11انظر المادة (: 2)
 .38. (: عزيز امزيان، مرجع سابق، ص1)
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ن تستمع لأقوال المدير الولائي للضرائب المعني، حتى يتم تزويدها أويمكن للجنة كذلك 
ن يوافق أبكل التفسيرات اللازمة لمعالجة القضايا محل النزاع التابعة لاختصاصه الإقليمي، ويجب 

 اغلبية الأعضاء الحاضرين على اراء اللجنة.

وفي حال تساوي الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا ويبلغ كاتب اللجنة الآراء التي  
دير كبريات و الى مأ يمضيها الرئيس حسب الحالة الى المدير الولائي للضرائب المختص إقليميا  

 (1) شغال اللجنة.أابتداء من تاريخ اختتام  ( يوما  13جل عشرين)أالمؤسسات، في 

 المطلب الرابع                                      

 رأي لجان الطعن الإدارية وكيفية التوقيع عليها وتبليغها             

يها بفحص لإتقوم اللجان الإدارية للطعن الضريبي بعد ورود طلبات المكلفين بالضريبة 
ائب الاعتبار التقرير المعد من قبل مدير الضر  ن، وتأخذ بعيعليهاودراسة هذه الطلبات المعروضة 

ليهم لسماع و موكأبالولاية، حيث في ذلك الحين تقوم باستدعاء المكلفين بالضريبة المعنيين 
 اقوالهم.

ة للفصل ح صالحوتقوم هذه اللجان بالتأكيد من تلك الملفات المعروضة عليها حتى تصب
 وبناء على هذه التأكيد تعقد هذه اللجان جلساتها، لتبدي رأيها في المنازعة المعروضة بهذه الملفات

والتساؤل المطروح هو حول طبيعة هذه الآراء التي تبديها اللجان الإدارية للطعن فيما يخص 
 مامها؟أالقضية المطروحة 

اللجان بالفرع الأول، والى التوقيع على  ومن خلال هذا المطلب سوف نتطرق الى رأي هذه
راء اللجان الإدارية للطعن الضريبي في الفرع الثاني والى كيفية تبليغ هذه الآراء الى الجهات أ

 المعنية في الفرع الثالث والأخير.

 

 

 

                                                             

 .2016من قانون الإجراءات الجبائية،  ،مكرر 11/3(: انظر المادة 1)
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 الفرع الأول                                      

 رأي لجان الطعن الإدارية للضرائب                           

تقوم لجان الطعن بدراسة الملفات وفحصها والاطلاع على التقارير المرسلة من طرف المدير 
سماعهم و ممثليهم القانونيين لأفمن حق هذه اللجان استدعاء المكلفين  الولائي، كما ذكرنا سابقا  

 وما  تم توحيدها بالنسبة لكل اللجان وهو عشرين ي ،لسماعهم ال الاستدعاء للمذكورين سابقا  أج لأن
 طبقا   مامها وذلكأالمطروحة  المنازعاتم هذه اللجان بإعطاء رأيها في و قبل تاريخ الاجتماع، وتق

ه ن ما تبديأمن قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، و  031الى  033لما جاءت به المواد 
 (1)ملزم التطبيق. ولا يعتبرمرتبة القرار هذه اللجان من أراء لا يسمو الى 

غير ملزمة للمكلف بالضريبة و ن هذه الآراء كانت ملزمة لإدارة الضرائب إلا أونشير هنا 
، غير ملزمة أيضا لإدارة الضرائب وكذلك منحت 2660هور قانون المالية لسنة ظوأصبحت بعد 

قد نص المشرع على حالة واحدة  (2) راء،لمدير الضرائب للولاية سلطة الرقابة على قانونية هذه الآ
 قانونية.اللمادة لن يؤجل تنفيذ رأي اللجان حينما يكون مخالفا أيمكن فيها للمدر الولائي للضرائب 

ا يخص ما منحه المشرع الجزائري للمدير الولائي للضرائب بخصوص سلطته مما فيأ
راء هذه اللجان للقانون، فهناك من فقهاء ورجال القانون من أوصلاحيته في تقدير مدى مخالفة 

ي ، في حين مهما كانت النتيجة التأجلهيعتبر هذا المنح بمثابة تعطيل للدور الذي أنشأت من 
ا يلجأ م و موقف المدير الولائي للضرائب فإن المكلف بالضريبة غابا  أليها هذه اللجان إوصلت 

 فع دعواه.بعد ذلك الى القضاء المختص لر 

ات استشاريا ، يتم من خلاله تقريب وجه وبالتالي كقاعدة عامة فإن رأي هذه اللجان يعد رأيا  
النظر بين إدارة الضرائب والمكلف بالضريبة، وهذا ما جاء به وأقره مجلس الدولة الفرنسي، حيث 

 (3) اعتبر رأي هذه اللجان استشاري لا يلزم الإدارة في أي موقف.

ص مجلس الدولة الجزائري في هذا الشأن، فإن بعض الغرف الإدارية نطقت ما فيما يخأ
ير ن مدأبعدم قبول طعن مدير الضرائب للولاية في رأي لجنة الطعن بالولاية، على أساس 

في اللجنة، وبالتالي لا يحق له الطعن في رأيها، وهذا ما جاء بالقرارين  الضرائب للولاية عضوا  

                                                             

 .11. (: قصاص سليم، مرجع سابق، ص1)
 .1881 المالية،من قانون  ،30(: انظر المادة 2)
 .16. سابق، ص(: قصاص سليم، مرجع 3)
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دارية بمجلس قضاء البليدة، وقد ألغى مجلس الدولة تلك القرارات التي الصادرين عن الغرفة الإ
 (1) .10/36/1332، والقرار الثاني بتاريخ 26/31/1332اصدرهما بتاريخ 

، وجاء بعدم جواز الطعن في رأي 1330حيث أصدر مجلس الدولة الجزائري قرار في سنة 
قد نطق  بها وكان المجلس باعتباره عضوا  لجنة الطعن الولائية من طرف مدير الضرائب بالولاية 

طرف  و منأبعدم جواز الطعن في رأي لجنة الطعن الولائية من طرف المدير الولائي للضرائب 
مدير كبريات المؤسسات، والتعارض هنا واضح في قرارات مجلس الدولة، ولهذا لا بد من ضرورة 

 (2)ي الصريح والواضح.استقرار مجلس الدولة على التطبيق السليم للنص القانون

وكما ذكرنا في تنظيم هذه اللجان فإن هذه الآراء تصدر في اجتماعات رسمية، وبعد اكتمال 
 ن تحتوي هذه الآراء على المعلومات التالية:أالنصاب القانوني، ويجب 

 الرئيس وأسماء الأعضاء المداولين. اسمذكر  _
 تاريخ المصادقة. _
 بالنزاع.ملخص عن الوقائع المتعلقة  _
 التي بني عليها الرأي، مع تسبيبه.  الحيثيات والاعتبارات _

 الفرع الثاني                                  

 التوقيع على أراء اللجان وتبليغها                           

يتولى رئيس الجلسة التي تعقدها اللجنة المختصة بالطعن وكاتبها المصادقة على محاضر 
ويكون التوقيع على النسخة الاصلية التي  (3) الجلسات والتوقيع عليها، وهذا حسب القاعدة العامة،

 تحتوي في طيتها على كافة الاحداث والوقائع الخاصة بالقضية.

بط و كيفيات تضأن المشرع الجزائري لم ينص على أي إجراءات أويجب التنويه هنا الى 
 الشأن للقواعد العامة.كيفية التوقيع، وانما ترك هذا 

ما فيما يخص تبليغ الرأي للجهات المعنية، فبعد اصدار الرأي من قبل لجان الطعن الإدارية أ
جل عشرة أخلال  ،يبلغ الكاتب تلك الآراء التي يوقعها الرئيس الى المدير الولائي المختص إقليميا  

                                                             

 .28. ، ص2001لسنة الجزائر، ، 1، مجلة مجلس الدولة، العدد 18/02/2001الصادر في  ،1120(: قرار رقم 1)
 .21. ص20(: عبد العزيز امقران، مرجع سابق، ص2)
 .16. مرجع سابق، ص ،الإجراءات الإدارية والقضائية لمنازعات الضرائب المباشرة في الجزائر(: حسين فريجة، 3)
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ل فيما يخص لجنة الطعن على شغال اللجنة، وهذه الآجاأ( أيام ابتداء من تاريخ اختتام 23)
 (1) مستوى الدائرة واللجنة الولائية للطعن الضريبي.

أما بالنسبة لتبليغ رأي اللجنة المركزية للطعن الضريبي، فهنا يتولى كاتب اللجنة تبليغ الآراء 
و الى مدير أ التي وقعها رئيس اللجنة، حسب الحالة الى المدير الولائي للضرائب المختص اقليما  

وهذا  (2) اللجنة،( يوم ابتداء من تاريخ اختتام اشغال 13جل عشرين )أكبريات المؤسسات، في 
ما جاء به التعديل الجديد لقانون الإجراءات الجبائية هذا العام، حيث كان في التعديل القديم يوجه 

ن يكون التبليغ أما التعديل الجديد فقد أضاف على أ (3) التبليغ الى المدير الولائي للضرائب فقط،
 .الى مدير كبريات المؤسسات أيضا  

يتم ن تكون مطابقة لرأي اللجنة فأأما فيما يخص قرارات التخفيض أو الرفض، والتي يجب 
 ( يوما  03ن)يثلاث جلأتبليغها للمكلفين بالضريبة المعنيين من قبل المدير الولائي المختص، في 

 (4) من تاريخ استلام رأي اللجنة.

بالضريبة  مكلفال قد منح المشرع الضريبيوفي نهاية دراستنا لهذا الفصل نستخلص أن 
ة مام إدار أحرية اللجوء الى لجان الطعن الإدارية في حالة عدم رضاه بقرار الرد على شكواه 

 نالمكلف والإدارة، ويمكوالهدف من ذلك هو خلق توازن في المراكز القانونية بين الضرائب، 
 ها.مباشرة، فلا يجوز له بعد ذلك الرجوع الي ن يتجاوز هذا الاجراء ويلجأ للقضاء الإداري أللمكلف 

حيث تختص هذه اللجان في ابداء رأيها حول الطلب المقدم من قبل المكلف، والذي يرمي 
ل نزاع الوعاء دون في مجا من خلاله الى تصحيح الأخطاء المرتكبة من قبل إدارة الضرائب

ر و تشريعي، وفيما يتعلق في أراء هذه اللجان فهي غيأو للاستفادة من حكم تنظيمي أ التحصيل،
ملزمة حيث يمكن ارجاء تنفيذها خاصة في حال كان رأي اللجان لا يتماشى مع نص قانوني 

ضد  طعن ن يرفعواأوفي حال كان رأي هذه اللجان غير مؤسس فيمكن لمدراء إدارات الضرائب 
 جل شهر من تاريخ تبليغ هذا الرأي.أهذه رأي هذه اللجان في 

 راء اللجانأوقد منح المشرع الجزائري لمدير الضرائب بالولاية سلطة الرقابة على قانونية 
ان كانت مخالفة للقانون، وبالتالي أصبحت اللج إذاله صلاحية تأجيل تنفيذ رأي اللجان  وأصبح

                                                             

 .2016من قانون الإجراءات الجبائية،  ،مكرر 11/1/2(: انظر المادة 1)
 .نفس القانونمن  ،مكرر 11/3(: انظر المادة 2)
 .2011من قانون الإجراءات الجبائية،  ،مكرر 11/3(: انظر المادة 3)
 .10. ، ص1811عالم الكتب، القاهرة، مصر،  ،دور القضاء في المنازعة الإدارية(: حسين السيد البسيوني، 2)
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القضاء  ها، والذهاب الىين يتلاشى اللجوء اللأ مضطرا   ذلكلمكلف بعد عديمة الفعالية ويصبح ا
 الإداري مباشرة.

 

 
 



 

 

     
  الخاتمة      
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من خلال دراستتا ل وموعتتوت اواستتوار ا دار ر ونا اوم للضلي اوعتتر لار يع اوازتتر   او لا ر  
دراستتتتتتتتتر ستتتتتتتتتلا اوديلت اواع م نهل اومزتتتتتتتتترت او لا ر  ولم لف اطرق ل وبمخالف مرانلهل وا  راءااهل، 

 اوديلت ضن نقوقه أملم إدارة اوعرا ب.بلوعر بر من أ ا 

بلواظلم ا دار   أوار إ بلر ر واسوار اوم للضلي اوعر لار أملم دا رة اوعرا ب من أ ا  لداار
استادتدار قرار در و وعم ع بزأن او لات قلا اول وء ولط ن أملم و لن اوط ن ا دار ر وا د ا ا 

 اول وء اخاالر .

يدة، م هل مل ادتب ومدلنر إدارة اوعرا ب ملا إضطلء ا   و ر   اقدام اوزت و  بووا د ضد 
الأخيرة اووردتتتتتتر ومرا  ر  وستتتتتتهل، واستتتتتتادراا الأخطلء إن و دي واو دول ض هل، وم هل مل ادتتتتتتب 
ومدتتتلنر اوقعتتتلء ملا اخويف ضدد اوقعتتتلال اومريوضر أملمهل، ممل يخوف ض هل او بء ويل دة ا ود 

 لاه، واواخويف من ضبء اواكلويف.ضلى اوم لف بلوعر بر ملا اويير اووقي ض

دتتلهل لدايال  ستت و ويع  هلار دراستتا ل اوماواعتت ر وه ا اوموعتتوت اودتتل ل و دة  ال ت واودتتالي
بلو ال ت واواودتتتتتتالي اوما لقر بلوزتتتتتت و  أملم إدارة اوعتتتتتترا ب، ولل ال  يامل يا ل  ل ال ت واودتتتتتتالي 

 مرنلر اوط ن أملم و لن اوط ن ا دار ر.

 التظلم كألية لتسوية المنازعات الضريبية أمام دائرة الضرائب.: المرحلة الأولى

استتتتتتتتتاطا  اوم لف بلوعتتتتتتتتتر بر أن ياولد  من لواستتتتتتتتتطر ا ا اواظلم طر قل  طوالا  وم لول  أملم 
اوقعتتتتتتلء وا ا اواظلم ي مع اولقر لين  ا من ا دارة اوعتتتتتتر لار واوم لف بلوعتتتتتتر بر خلدتتتتتتر ض دمل 

 اوا سوار.اارا   ا دارة ضن قرارااهل 

وا د اواظلم ا دار   قلضدة ضلمر من او ظلم او لم، و او ب ضلى اوقلعتتتتتتتتتتتتتع ا دار  إللراه 
من القل ال ، وندث أن اغير موقف اومزتتتترت او لا ر  اا ل  إولامار اواظلملي ا دار ر بدتتتتور ضلمر، 

مخلوواه ريض  لىع او لات اوعتتتتر لع يهو إ راء و وتع ياراب ضي )اوزتتتت لار  إلا مل يا ل  لإولامياه
 اودضو  اوقعل ار ز لا .
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وأنلط اومزتتترت اوعتتتر لع اواظلم أملم دا رة اوعتتترا ب ب دة قيود وا  راءاي م قد، ملا إ راءاي  _1
الآ لل ولااع ا قستتتتم اوى إ راءاي ضلمر وخلدتتتتر، و اراب ضلى ا ا اوا وت دتتتت وبر ا وملم لهل من 

 قلا اوم لوين بلوعر بر ممل يؤد  اوى سقوط نقهم.

   و وا و ب او ما ضلى ابستا  ا   ا  راءاي من خلال اونيد وا ستي  او دتول او بل ار
له ا اوزتتتتأن واونيد مواضيد اقدام اواظلملي خلدتتتتر مل يا ل  بلواظلملي اوخلدتتتتر بم للضلي اووضلء 

 اوعر لع.

اكون يياستتتتتم بلوب ء واواأخير، و  ويامل يخل إ راءاي اوانقي  بلواظلم اومقدم  دارة اوعتتتتترا ب _2
ا   ا  راءاي دا مل  نل لة وطرف ا دارة وغير  ويلر بنملار اوم لف من ا سف ا دارة، لأن مدير 
اوعتترا ب غير مللم يع اوانقي  واولي ييهل وام  ه أن اووض ا ا الاخادتتلل لأند أضوان ا دارة 

دارة يع اوانقي  واولي يع اواظلم ومن ا ا اوم طل  يرعتتتتتتتتتتت ل إزتتتتتتتتتتت لوار اامنور نول زتتتتتتتتتتترضار ا 
 ا دار  واع خدم يع  وس اووقي؟

   و وا ي ب ضلى اومزتتتتتترت اوعتتتتتتر لع ان يو ا اخادتتتتتتلل اوانقي  يع اواظلم إوى  هر أو
ولام مدير دا رة اوعتتترا ب  مدتتتلنر داخا ا دارة غير الا اومدتتتلنر اومخادتتتر بورض اوعتتتر بر، وا 

 .بلولي يع اوز و  اوم روعر ضلاه

نلل ا  ي اوم لف بلوعتتتتتر بر وريعتتتتتر وستتتتتداد ديو ه  دارة اوعتتتتترا ب، يقد م و اومزتتتتترت  ويع _3
ولإدارة اوعتتتتتتتر لار لإ راءاي مالب ر ابلزتتتتتتتر من خلاوهل بلستتتتتتتااولء نقهل من  مر اوم لف ملا غل  

مدة  ألا اا لول اومنلاي اومه ار  إ راء استتتتتال ل ع نيث قيد ا دارة بزتتتتتروط خلدتتتتتر بلوغل  أامهل
  زتتهور، ونستت ل  ي ا اومزتترت او لا ر  ض دمل أ لل ولم لف بأن اط ن بقرار اوغل  6اوغل  اوستتار )

أملم او هلي اومخادتتر بللأمور الاستتا  لوار بغار يا اوغل ، وم و اومزتترت أاعتتل  دارة اوعتترا ب 
 اوواوع. سلطر لا  أملاا اوم لف اومدين لاسااولء دي هل، واددر ادر و اولا  من

   نس ن ي ا اومزرت او لا ر  ض دمل أ لل ولم لف اومالب  من طرف ا دارة ان يل أ ولقعلء
الاستتتتتتتتتتتتتا  تلوع، ووكن اول وء وهت ا وطر   لا يوقف اوماتلب تر، ويامتل يخل وقف اوا ويت  ومن و هر 

لأ ه ادتتب بمدتتلنر اوم لف خلدتتتر أن ا ا   ظر ل الأيعتتا أن يؤد  ا  اوط ن إوى وقف اوا وي 
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اوط ن ا ون أملم او هلي اوقعتتتتتل ار الاستتتتتا  لوار، واواع لا ااطلب وقي طو ا ولودتتتتتا يع ط ن 
 اوم لف.

المرحلة الثانية: مرحلة الطعن كوسييييييييالة التيارية لتسييييييييوية المنازعات الضييييييييريبية أمام الل ان 
 الإدارية.

ا رة د وقد م و اومزتتترت او لا ر  ولم لف بلوعتتتر بر يع نلل ضدم رعتتتل  بلوقرار اودتتتلدر ضن
الر ر خااوعتتتتترا ب يع موعتتتتتوت زتتتتت وا  لاقدام ط ن أملم و لن اوط ن ا دار ر، وا د ا   اومرنلر ا

ى اقدام أن يالازتتمن قلا إدارة اوعتترا ب  او   وم يرعتتى بمل  لء بلورد ضلى اظلمه ان  ولم لفي
خيرة اوى ا   الأ، و  ب اوا واه أ ه ب د اول وء اوط ن أملم ا   اول لن واقدام دضو  أملم اوقعتتتتتتتلء

 .لا ان  وه اور وت ولط ن املم الا اول لن

واخال ات   اول تلن بتلو ظر بتلوط ون اومقتدمتر أملمهل من طرف اوم لف بلوعتتتتتتتتتتتتتر بر واواع 
يهدف من خلاوهل ولودتتتتول ونا خلايه م  إدارة اوعتتتترا ب ب يدا  ضن اوستتتتلا اوقعتتتتل ع، وم و الا 

 دنانهل، أو ولاساولدة من ن م ازر  ع أو ا ظامع.اوغدارة اووردر الأخيرة ومرا  ر أخطل هل وا

ومن خلال دراستتتتتتا ل ول لن اوط ن ا دار ر ااعتتتتتتو و ل أن اخادتتتتتتتلل ا   اول لن مندود وان  _1
طلار أراءال غير واعتتتتتنر، نيث ام ن إر لء ا وي ال من طرف إدارة اوعتتتتترا ب يع نلل مخلوواهل 

 لمر  دارة اوعرا ب.ولقل ون، ومل ا لب ضليهل ااعل  أن أراءال غير مل

  و وا استتانستتن إعتتولء دتتور ا ولام ضلى أراء ا   اول لن م  اوستتا  اخادتتلدتتلاهل خلدتتر
يامتل يا ل  بتلوط ن اواتدر  ع يامتل لي همتل لأن ات   اوم  تر ا طع يردتتتتتتتتتتتتتر أكلر ونا او لات أملمهل 

 وم نهل اوم  ر اوقل و ار اولالمر ولقالم لدورال ضلى أكما و ه.

 

خل ازتتتتت يلر الا اول لن يقد ضما اومزتتتتترت ضلى اقلال ن م استتتتتاقلاوياهل ونالدال أمل يامل ي _2
نيث غلب عتتمن ازتت الااهل  هلي ا دارة ضلى امليا اوم لوين بلوعتتر بر، ومللل  وا و ود مدير 

 دا رة اوعرا ب ضلى رأس ارم اواز يلر، ومل الانظ أاعل  غالب اوكلدر اوقعل ع.
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   إضلدة او ظر يع ازتت يا ا   اول لن واوادخا لاستتانداث و وا و ب ضلى اومزتترت اوعتتر لع
ازتت يلر ماوال ر اعتتتمن استتاقلاوهل ضن إدارة اوعتتتراب ونالدال ض د اوودتتتا يع اوط ون اومقدمر وهل 
وألا استتتتتتال ع من ا   اوازتتتتتت يلر او  دتتتتتتر اوقعتتتتتتل ع ومل اقدمه ا ا الأخير من دور مهم يع يرض 

دئ او لمر ولاقلعع، والأخ  ب ين الاضابلر اسانداث  هلي الاوالام بقواضد او داور وبللأدول واومبل
ة ولند من استتتتتتتتل  ا دار مزتتتتتتتتار ر م و ر من او ل ب اوقعتتتتتتتتل ع وا دار ، اقوم لدور اورقلبر  رقللار

 واام اهل ضلى ا   اول لن.

 



  

 
   

       قــــائمة    
 المصــادر

 و                                        

 المـــــراجـــع 
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 .المصادر أولاً:

 ــ الدستور.1

 مارس 1الموافق  6341جمادي الأول، عام  61، المؤرخ في 16-61المرسوم الرئاسي رقم  أــ

، العدد 6161مارس،  1، المتضمن التعديل الدستوري، الجريدة الرسمية الصادرة في 6161سنة 

63. 

 النصوص القانونية. ــ2

، والمتضمن قانون الضرائب المباشرة 46/66/6001المؤرخ في  41-01القانون رقم  ــ أ

 .71 عددال، 6001، الجريدة الرسمية، لسنة 6006اثلة لسنة والرسوم المم

 1المؤرخ في  66-16من القانون رقم  31قانون الإجراءات الجبائية الصادر بموجب المادة ــ ب 

، الجريدة 6116، والمتضمن قانون المالية سنة 6116ديسمبر سنة  66الموافق  6366شوال عام 

 .10العدد  ،6116، لسنة السمية

والمتضمن  6111فبراير  67الموافق  6360المؤرخ في صفر عام  63-11القانون رقم  ــج 

 .57العدد  ،6111، لسنة ، الجريدة الرسمية6111قانون المالية سنة 

 6111ديسمبر  41، الموافق 6365ذي الحجة عام  6المؤرخ في  66-11القانون رقم ــد 

 .56العدد  ،6111، لسنة ، الجريدة الرسمية6115المتضمن قانون المالية لسنة 

والمتضمن  75-17المعدل والمتمم للأمر  6111ماي  64المؤرخ في  17-11القانون رقم  ــه 

 .46العدد  ،6111لجريدة الرسمية، لسنة القانون المدني، ا

 6115 فبراير 67، الموافق 6360صفر عام  65المؤرخ في  10- 15رقم  القانونوــ 

 .66، العدد 6115 ، الجريدة الرسمة، لسنةوالإداريةالمدنية والمتضمن قانون الإجراءات 

، المتضمن 6115ديسمبر  41، الموافق 6341محرم عام  6المؤرخ في  66-15القانون رقم  ــز 

 .13العدد  ،6115، لسنة ، الجريدة الرسمية6110قانون المالية سنة 

المتضمن  6166ديسمبر  61الموافق  6343صفر عام  66المؤرخ ي  66-66القانون رقم  ــ ح

 .16العدد  ،6166، لسنة ، الجريدة الرسمية6164قانون المالية سنة 

   ، والمعدل والمتمم للأمر رقم 6056فبراير سنة  64ي ، المؤرخ ف13-56القانون رقم ــ  ط

، المتضمن قانون العقوبات، الجريدة الرسمية، العدد 6001يونيو سنة  5، المؤرخ في 11-671

 .6056فبراير  61الصادر في  1
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، المتضمن قانون المالية لسنة 6163ديسمبر سنة  41المؤرخ في  61-63القانون رقم  ــ ي

6167. 

 6161، المتضمن قانون المالية لسنة 6167ديسمبر  41المؤرخ في  65-67القانون رقم ــ  ك

 .6161والمعدل والمتمم لقانون الإجراءات الجبائية 

 .6010، والمتضمن قانون المالية لسنة 11/66/6015، المؤرخ في 173-15الأمر رقم ــ  ل

انون الضرائب المباشرة ، المتضمن ق10/66/6011المؤرخ في  616-11الأمر رقم ــ  م

 .616العدد  ،6017، لسنة والرسوم المماثلة، الجريدة الرسمية

 ــ النصوص التنظيمية.3

والمتضمن قانون المالية لسنة  60/66/6004المؤرخ في  65-04المرسوم التشريعي رقم  ــ أ

 .55، الجريدة الرسمية العدد 6003

 61الموافق  6361ذي القعدة عام  63، المؤرخ في 303-17المرسوم التنفيذي رقم  ــ ب

، الذي يحدد تنظيم المصالح الخارجية للإدارة الجبائية وصلاحياتها، الجريدة 6117ديسمبر 

 .53الرسمية العدد 

 المراجع. ثانياً:

 الكتب.  ــ1

 صة.صختأــ الكتب الم

  ،6163دار هومة، الجزائر،  ،الإجراءات الجبائيةالوجيز في شرح قانون العيد صلحي. 

   ،منشورات 6ط ،المنازعات الضريبية في الاجتهاد القضائي الجزائريجمال سايس ،

 .6163كليك الجزائر، 

   ،الإجراءات الإدارية والقضائية لمنازعات الضرائب المباشرة في الجزائرحسين فريجة، 

 .6003 ،الجزائر منشورات دحلب،

   ،6115 دار العلوم، الجزائر، ،إجراءات المنازعات الضريبية في الجزائرحسين فريجة. 

   ،الخلدونية دار  ،لقانون الإجراءات الجبائية( )شرحالمنازعات الضريبية طاهر حسين

 .6117، الجزائر

  ،دار هومة، الجزائر 4ط ،قانون الإجراءات الجبائية )أمثلة تطبيقية باللغة(يحي محيوت ،

6111. 
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  6117دار الهدى، الجزائر،  ،المنازعات الجبائية في التشريع الجزائريمزيان، أعزيز. 

  ،دار 6ط ،المنازعات الضريبية في التشريع والقضاء الجزائي الجزائريفارس السبتي ،

 .6115هومة، الجزائر، 

   ،دار  ،6ط ،المنازعات الضريبية في التشريع والقضاء الجزائي الجزائريفارس السبتي

 .6166هومة، الجزائر، 

   ،دار  ،جلس الدولةمنازعات التحصيل الضريبي في ضوء اجتهادات مفضيلة كوسة

 .6116هومة 

  ،إنهاء المنازعات الضريبية الناشئة عن تطبيق القوانين الضريبية رمضان صديق

 .6111دار النهضة العربية، القاهرة،  ،والاتفاقيات الدولية )دراسة مقارنة(

 الكــتب العامة.ــ ب 

  ،6003ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  ،المنازعات الإداريةأحمد محيو. 

  ،6116دار هومة، الجزائر،  ،إجراءات الرقابة المحاسبية والجبائيةبن اعماره منصور. 

  ،4ط ،جباية المؤسسات: دراسة تحليلية في النظرية العامة للضرائبحميد بو زيده ،

 .6161ت الجامعية، الجزائر، ديوان المطبوعا

  ،عالم الكتب، القاهرة، مصر  ،دور القضاء في المنازعة الإداريةحسين السيد بسيوني

6056. 

  ،أراء الفقه  التظلم الإداري ومسلك الإدارة الإيجابي في ضوءمحمد إبراهيم خير الوكيل

 .6115دار الفكر الجامعي، مصر، الإسكندرية،  ،وأحكام القضاء

  ،6166دار العلوم، الجزائر،  ،القضاء الإداري )دعوى الإلغاء(محمد الصغير بعلي. 

  ،الضريبة العقارية )دراسة في القانون الجزائري والتشريعات محفوظ برحماني

 .6110دار الجامعة الجديدة، الجزائر،  ،المقارنة(

  ،6ط ،ءات أمامها(المبادئ العامة للمنازعات الإدارية )الهيئات والإجرامسعود شيهوب 

 .6000ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 

  ،611، القاهرة، 3ط ،الدفوع الإداريةمعوض عبد التواب. 

 ،التشريع الضريبي والمالي طبقاً لأخر التعديلات حتى عام  مصطفى رشيد حيحة

 .6000دار الفكر العربي، القاهرة،  ،1991/1991

  ،ديوان المطبوعات الجامعية  ،بين النظرية والتطبيقفعالية النظام الضريبي ناصر مراد

 .6116الجزائر، 

  ،6115، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 6ط ،المالية العامةعلي زغدود. 
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 ،قانون المنازعات الإدارية )شرط قبول دعوى تجاوز السلطة ودعوى  رشيد خلوفي

 .6003ديوان المطبوعات الجامعية،  ،القضاء الكامل(

 الرسائل الجامعية.ــ 2

الة رس ،الإطار القانوني لتسوية النزاع الضريبي في ظل التشريع الجزائريبدارية يحي،  أ ــ

 .6166/ 6166جامعة محمد لخضر، باتنة،  ،، كلية الحقوق والعلوم السياسيةماجستير

  أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق ،اختصاص القضاء الإداري في الجزائربوجادي عمر،  ب ــ

 .6166/ 6161جامعة تيزي وزو، 

، كلية الحقوق اطروحة دكتوراه ،وفاء شيعاوي، الأحكام الإجرائية الخاصة بالدعوى الجباية ــ ج

 .6161/ 6110والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة 

الضرائب المباشرة في  الطعن الإداري في منازعاتعائشة شابي _ مروة بن سديرة،  ــ د

 .6163/ 6164ماي، قالمة قالمه،  5، كلية الحقوق، جامعة رسالة ماجستير ،الجزائر

، رسالة المنازعات الجبائية للضريبة المباشرة في القانون الجزائريقصاص سليم،  ــ ه

 .6115/ 6111 ، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة منتوري، قسنطينةماجستير

ق، جامعة فرحات ، كلية الحقو، رسالةالمنازعات الضريبية في المواد الإداريةخرشي إلهام،  ز ــ

 .6110/ 6115عباس، سطيف، 

 المقالات.ــ  3

مجلس مجلة ، "الشكوى الضريبية في منازعات الضرائب المباشرة"امقران عبد العزيز،  أ ــ

 .6114عدد خاص،  ، الجزائر،الدولة

  عدد خاص ، الجزائر،مجلة مجلس الدولة ،"إرجاء دفع الضريبة"مد الحبيب، محمرحوم  ب ــ

6114. 

"حقوق المكلف بالضريبة في إجراءات الرقابة عادل بن عبد الله، عادل مستاري،  ج ــ

 .6110، 3العدد  بسكرة،جامعة محمد خيضر  ، كلية الحقوق،مجلة فكر ،الجبائية"

 ــ المجلات القضائية. 4

 .6003، سنة 07-16رقم  الجزائر، المجلة القضائية، المحكمة العليا، أ ــ

 .6050، سنة 3الجزائر، عدد  المجلة القضائية، المحكمة العليا، ب ــ
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 .6114، سنة 4مجلة مجلس الدولة، الجزائر، عدد  ج ــ

 .6114مجلة مجلس الدولة، الجزائر، عدد خاص، سنة  د ــ

 .6116، سنة 6ئر، عدد مجلة مجلس الدولة، الجزا ه ــ

 .6117، سنة 1مجلة مجلس الدولة، الجزائر، عدد  و ــ
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 الصــفحة    التسوية الإدارية للمنازعات الضريبية في التشريع الجزائري     

 
 مــقدمة                                      

 الفصل الأول                                 
  بزعات الضريبية أمام ادارة الضرائلتسوية المنا التظلم كألية       

 
 المبحث الاول: تسوية المنازعات في مادة الوعاء الضريبي.

 
 دور التظلم الإداري ومجال تطبيقاته في النزاعات الضريبية. المطلب الاول:

 دور التظلم الإداري في حسم النزاع الضريبي.الفرع الأول:   
 مجال تطبيق التظلم الاداري. الفرع الثاني:  

 
 شروط تقديم الشكوى في مادة الوعاء الضريبي.المطلب الثاني: 

 شرط الميعاد )الآجال(.الفرع الأول:   
 الشروط المتعلقة بالشكل.الفرع الثاني:   
 الشروط المتعلقة بمحتوى الشكوى.الفرع الثالث:   
 

 .مرحلة التحقيق والفصل في الشكوىالمطلب الثالث: 
 التحقيق بالشكوى من قبل الجهات المختصة.الفرع الأول:   
 اجال الفصل بالشكوى.الفرع الثالث:   
 اتخاذ القرار المتعلق بالشكوى.الفرع الثاني:   
 

 المبحث الثاني: تسوية المنازعات في مادة التحصيل الضريبي.
 

 الطعن في منازعات التحصيل أمام ادارة الضرائب.المطلب الأول: 
 السلطة المختصة بقبول الشكوى في منازعة التحصيل.الفرع الأول:   
 شروط قبول الطعن في منازعات التحصيل.الفرع الثاني:   
  

 إجراءات المتابعات.المطلب الثاني: 
 الغلق المحلات المهنية كإجراء استثنائي.الفرع الأول:   
 الحجز.الفرع الثاني:   
 البيع.الفرع الثالث:   
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 الصــفحة    التسوية الإدارية للمنازعات الضريبية في التشريع الجزائري     

 
 طلبات إرجاء دفع الضريبة " تأجيل الدفوع".المطلب الثالث: 

 إجراءات إرجاء الدفع. الفرع الأول:  
 اتفاق الضمان.الفرع الثاني:   
 صدور قرار تأجيل الدفع.الفرع الثالث:   
 

 طلبات استيراد المبالغ المدفوعة والمحجوزات.المطلب الرابع: 
 تقديم طلب الاسترداد الى إدارة الضرائب.الفرع الأول:   
 الإعفاءات الضريبية.الفرع الثاني:   
 
 

 الفصل الثاني                                   
 الطعن كوسيله لتسوية المنازعات الضريبية أمام اللجان الإدارية.      

 
 المبحث الأول: الإطار القانوني للطعن أمام لجان الطعن الإدارية.

 
 أهمية الطعن أمام لجان الطعن الإدارية. المطلب الأول:

 فائدة الطعن أمام لجان الطعن الإدارية بالنسبة للمكلف بالضريبة. الفرع الأول:  
 دور الطعن أمام لجان الطعن الإدارية بالنسبة لإدارة الضرائب. الفرع الثاني:  
 مزايا الطعن أمام لجان الطعن الإدارية بالنسبة للقضاء الإداري. الفرع الثالث:  
 

 الطعن الادارية. شروط قبول الطعن أمام لجان المطلب الثاني:
 : الشروط الشكلية لقبول الطعن أمام لجان الطعن الإدارية.الفرع الاول  
 : الشروط الموضوعية لقبول الطعن أمام لجان الطعن الإدارية.الفرع الثاني  
 

 علاقة لجان الطعن الإدارية بالسلطات الإدارية والقضائية.المطلب الثالث: 
 عن الإدارية بالسلطات الإدارية. علاقة لجان الطالفرع الأول:   
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 مـلخــص
إن دراسةةةةةس اة سةةةةةة س انداراس ةلضريبيي  اةاةةةةةراا س ائ اة عةةةةةرام اةيبا ر    د ضن اةضةااةةةةةة م 
اةضهضةس ةاةي ضةس صةيمةةةةةةةةةةةةةس ضن اةرةيً س اة ضل سن ر راض ة  دد عةارهن اةاةةةةةةةةةةةةةرا   ة  يهد ي ةاة  د    

انيراءا  ة رةيهي ضةابر يض ا  دد اةارا  ن ضضي هر ج ين ذةك كم اةضس ضرة اة ئ  طرأ يلههي ة  يهد 
  ي ل ضن اةضريبيي  ض راكضس أضيم اةيايء ضضي  ؤد  إةى إثييل كي له.

ةبدةر ي  سةي م اة سةة س انداراس ةلضريبيي  اةاةةرايس ائ  صاهع اة  ء اةض راكم يلى اةيهي  
 هي  يةم اةضكلع ييةاةةةرايس ييةداين ين ًياةياةةةي  سن ييي يير ي طراا ًيسةةةضس ةاةةةرةراس ضن ص ةه

ين طراا  يد م   لم أضيم إدارة اةاةةةةةرا   دةن اةليةء ةلطراا اةياةةةةةي ئ اةض سةةةةةم يية  يهد ةاة كلاس 
اةضيد س ةةضرح اندارة ارمةةةةةةةةةس خسةةةةةةةةة دراك أصطي هين ة  د  ذا انيراء ةيةبئ ةا ر   يلى ضصيةا ه 

 راض اةديةى ضن عال اةيهي  اةياي  س. 

ضرح اةضعةةةةرن اةاةةةةةراائ ةلضكلع ييةاةةةةةرايس ًراس اةليةء ة يد م ط ن إدار  أضيم ةيين  ةكذةك
اةط ن انداراةةسن ةاة ئ ةم  ً ى يياةل كاهر ضن عاةةل اةضكلاهن ة ةةدة أسةةةةةةةةةةةةةيةةي  أ ضهةةي   ضرةةس إدارة 
اةاةةةرا   يلى  ذل اةليين ةاة ئ  ا ير ةلكيدر اةياةةةي ئ ا عةةةك   هين ةضن أ م ااسةةةيي  ا اةةةيض أن 

دارة اةاةةةةةةةرا   بهر ضلبضس اهين ةذةك  ييى إدارة اةاةةةةةةةرا    ئ  أراء  ذل اةليين   د اسةةةةةةة عةةةةةةةيراس ةاغ
 اةضه ضرس يلههي ةميًيس اةس يدة.

 

 

 

 

 

 

 

 



     Résumé 
 

      Étudier le règlement administratif des litiges fiscaux dans la législation algérienne 

est l'une des questions vitales, en particulier dans la pratique en raison de la multiplicité 

et de la complexité des lois fiscales et les modifications en cours. En plus de la 

complexité et de la diversité des procédures comparant à multitude fiscale qui entraîne 

une énorme quantité de litiges accumulés devant les tribunaux et qui conduit à alourdir 

le pouvoir judiciaire. 

 

      Considérant que l'adaptation administrative des litiges fiscaux contribue à réduire la 

charge cumulée sur les autorités judiciaires comme un chemin critique et nécessaire pour 

le contribuable pour défendre son droit en remplissant son plaignent avant 

l'administration fiscale sans avoir recours à la voie judiciaire est complexe et chargé de 

donner une chance à l'administration de rectifier ses erreurs et cette procédure 

exécutoire, donc violer Elle conduira à rejeter l'affaire par les autorités compétentes. 

 

    Aussi le législateur fiscal donne la liberté pour le contribuable de remplir un recours 

administratif devant les commissions administratives qui ne disposent pas d'une grande 

acceptation par les contribuables en raison de la prédominance de l'administration fiscale 

sur ces comités, où il y a des formations manque par l'organisation judiciaire, et une 

autre raison est que les avis des comités ne sont que de conseil et de l'administration 

fiscale ne sont pas liés par eux, de sorte qu'il reste dominant et souverain. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract       

      Studying the administrative Settlement of tax disputes in the Algerian legislation 

is one of the vital issues, especially in practice due to the multiplicity and complexity 

of tax laws and the ongoing amendments. As well as the complexity and diversity of 

the procedures comparing to tax multitude which resulting in a huge amount of 

accumulated disputes before the courts and that leads to burdening the judiciary. 
 

Whereas the administrative adjustment of tax disputes helps to reduce the       

cumulative burden on the judicial authorities as a critical and necessary path to the 

 taxpayer to defend his right by filling his complain before the tax administration without

resorting to the judicial way which is complex and charged to give a chance to the 

administration to rectify its mistakes and this procedure enforceable, so violating It will 

lead to dismiss the case by the competent authorities. 

or gives freedom to the taxpayer to fill an administrative Also the tax legislat    

appeal before the administrative committees which did not have a great acceptance 

by the taxpayers because of the dominance of the tax administration on these 

ions by the judicial organization, and committees, where there is lack format

another reason is that the opinions of the committees are only advisory and the tax 

administration is not bound by them, so it remains dominant and sovereign. 


